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الدورة السابعة والخمسون 
البند ١١٣ من جدول الأعمال المؤقت* 

استعراض كفاءة الأداء الإداري والمالي للأمم المتحدة 
تنقيحات مقترحة على النظام المالي للأمم المتحدة    

تقرير الأمين العام**   

موجز 
هـذا التقريـر يقـدم التنقيحـات الـتي يقترحـها الأمـين العـــام علــى النظــام المــالي للأمــم 
المتحدة. وتقدم هذه المقترحات إلى الجمعية العامة للنظر فيها بالاقتران مع النظام المـالي القـائم 
مشــفوعة بتفســير للتغــيرات المقترحــة. والقواعــد الماليــة الجديــدة مطروحــة لأغــراض العلـــم 

بالإضافة إلى شرح للتغيرات التي أدخلها الأمين العام على القواعد المالية الحالية. 
  

 
 

 .A/57/150 *
اقتضى تنقيح النظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة مشاورات مستفيضة.  **
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مقدمة   أولا -
أنشـأت الجمعيـة العامـة في قرارهـا ٤٥٦ (د – ٥) المـؤرخ ١٦ تشـرين الثـــاني/نوفمــبر  - ١
١٩٥٠ النظام المالي للأمـم المتحـدة. وبعـد ذلـك أقـرت الجمعيـة العامـة تعديـلات علـى النظـام 
المذكـــور بمـــا في ذلـــك مـــا أدخلتـــه قراراـــا ٩٥٠ (د – ١٠) المـــؤرخ ٣ تشـــــرين الثــــاني/ 
نوفمــــبر ١٩٥٥؛ و ٩٧٣ بــــاء (د – ١٠) المــــؤرخ ١٥ كــــــانون الأول/ديســـــمبر ١٩٥٥؛ 
و ٢٨٨٥ (د – ٢٦) المؤرخ ٢١ كانون الأول/ديسـمبر ١٩٧١؛ و ١١٦/٣٣ (الجـزء رابعـا) 
المـؤرخ ١٩ كـانون الأول/ ديســـمبر ١٩٧٨ و ٢٣٤/٣٧ (الجــزء ثانيــا) المــؤرخ ٢١ كــانون 
الأول/ديســـمبر ١٩٨٢ والمقرريـــن ٤٥١/٣٢ المـــؤرخ ٢١ كـــانون الأول/ديســـــمبر ١٩٧٧ 
و ٤٠٨/٣٨ المـؤرخ ٢٥ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٨٣. ومـن خـــلال نظامــها المــالي، تصــدر 
الجمعيـة العامـة التوجيـهات التشـريعية العامـة الـتي تنظـم الإدارة الماليـة للأمـم المتحـدة. وضمــن 
إطار النظام المذكور، على النحو المنصـوص عليـه في البنـد الحـالي١٠ - ١، يقـوم الأمـين العـام 
بصياغـة وإصـدار القواعـد الماليـة الـتي لا تقتصـر علـى طـرح التفـاصيل العمليـة الـتي مـــن شــأا 
إيضاح المزيد من فحوى البارامترات التي يتعين على الموظفين أن يمارسـوا ضمنـها مسـؤوليام 

ولكنها تشكل بيانا بشأن الطريقة التي يتم ا تنفيذ النظام المالي. 
والنظام المالي المنقح المقدم فيما يلي إلى الجمعية العامة للنظر فيه مطروح في الفـرع  - ٢
ثانيـا أدنـاه بـالاقتران مـع النظـام المـالي القـائم وبالإضافـــة إلى تفســير للتنقيحــات المقترحــة. 
وتشمل التنقيحات المقترحة ١٦ بندا إضافيا: ١١ منها تتصـل بـالإدارة الماليـة لعمليـات حفـظ 
السـلام وتســـتند إلى قــرارات الجمعيــة العامــة ٢١٧/٤٧ المــؤرخ ٢٣ كــانون الأول/ديســمبر 
ـــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٤ و ٢٢٠/٥٥ جيــم المــؤرخ  ١٩٩٢ و ٢٣٣/٤٩ المـؤرخ ٢٣ ك
ــــب اســـتنادا إلى قـــرار الجمعيـــة  ١٤ حزيــران/يونيــه ٢٠٠١ وتتصــل ٣ منــها بمعادلــة الضرائ
العامة ٩٧٣ ألف (د – ١٠) المؤرخ ١٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٥٥ والمعدل بالقرار ١٠٩٩ 
(د – ١١) المـؤرخ ٢٧ شـباط/فـبراير ١٩٥٧ فيمـا يتصـل ببنـد واحـد منـها بالمراجعـة الداخليــة 
للحسابات استنادا إلى القرار ٢١٨/٤٨ باء المؤرخ ٢٩ تمـوز/يوليـه ١٩٩٤ ويتصـل بنـد آخـر 
بالمشتريات استنادا إلى القواعد والمواد المنقحة التي أعدا فرقة العمل المشــتركة بـين الوكـالات 
المعنية بالخدمات المشتركة والتابعة للفريق العامل المعني بالمشتريات على نحو مـا طلبتـه الجمعيـة 
العامـــة في قراراـــا ٢٢٦/٥٢ ألـــف المـــــؤرخ ٣١ آذار/مــــارس ١٩٩٨ و ١٤/٥٤ المــــؤرخ 
ـــى  ٢٩ تشــرين الأول/أكتوبــر ١٩٩٩ و ٢٤٧/٥٥ المــؤرخ ١٢ نيســان/أبريــل ٢٠٠١. وعل
ذلـك فـإن جميـع سياسـات وإجـراءات الإدارة الماليـة الـتي توافــق عليــها الجمعيــة العامــة ســيتم 

توحيدها ضمن وثيقة واحدة. 
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ويضـم النظـام المـالي الحـالي بنديـن (٥-١٠ و ٩-٤) لم يعـد لهمـا مـبرر ومـــن ثم فقــد  - ٣
ترغـب الجمعيـة العامـة في إلغائـهما. وكـــان هــذان البنــدان قــد اعتمدمــا الجمعيــة العامــة في 
مقررها ٤٥١/٣٢ لكي تتيح أمام مؤسسة الأمم المتحـدة للموئـل والمسـتوطنات البشـرية جمـع 
رأس المال وتقديم سلف بالطريقة التي يتبعها مصرف إنمـائي متعـدد الأطـراف. وإذا مـا قـررت 
الجمعية العامة عدم إلغاء هذين البندين، وبما أما يقتصـران علـى المؤسسـة المذكـورة فلسـوف 
يقدمان مع المرفق الخاص بمؤسسة الأمم المتحدة للموئل والمستوطنات البشــرية في النظـام المـالي 

 .(ST/SGP/UNHHHSF/3 (1978)) للأمم المتحدة والقواعد المالية
وقـد خضـع النظـام المـالي المقـترح لاسـتعراض مـن جـانب اللجنـة الاستشـارية لشــؤون  - ٤
الإدارة والميزانية ومجلس مراجعي الحسابات كما يأخذ في اعتباره الشواغل التي أعربا عنـها في 
هــذا الصــدد. أمــا التعديــلات الــتي أدخلتــها الجمعيــة العامــة في مقررهــا ٤٧٢/٥٠ المــــؤرخ 
ـــــارس  ٢٣ كــــانون الأول/ديســــمبر ١٩٩٥ وقراراــــا ٢١٢/٥٢ بــــاء المــــؤرخ ٣١ آذار/م
١٩٩٨ و ٢٠٧/٥٣ المـــــؤرخ ١٨ كـــــانون الأول/ديســـــمبر ١٩٩٨ و ٢٤٨/٥٥ المــــــؤرخ 
١٢ نيسان/أبريل ٢٠٠١ فتنعكس بدورها في الفرع ثانيا أدناه. وقد أعيـد تنظيـم بنـود النظـام 
المالي المقترح تحت كل من المواد ذات الصلة بكل موضوع مع ترتيبــها طبقـا لسـياق إجـراءات 
الإدارة الماليـة الـتي تحددهـا. وهـذا العـرض يقصـد إلى تحسـين التجـانس وتيسـير الاطـلاع علـــى 

النظام المالي والقواعد المالية. 
ويواكب تنقيح النظام المالي وإعادة تنظيمه تنقيح شامل للقواعد الماليـة. ولتيسـير نظـر  - ٥
الجمعيـة العامـة في القواعـد المقترحـة فـإن البنـود الماليـة الجديـدة مقدمـة في تذييـل يحـــوي أيضــا 
البنود المالية القائمة إضافة إلى تفسير للتغييرات التي أدخلها الأمـين العـام. وبعـد اعتمـاد النظـام 
المـالي مـن جـانب الجمعيـة العامـة فلسـوف يصـدر الأمـين العـــام النظــامين الإداري والأساســي 

الماليين بما في ذلك القواعد المالية. 
كما قدمت مشاريع القواعد المالية إلى اللجنة الاستشارية ومجلس المراجعين وروعيـت  - ٦
تعليقامـا. وقـد ارتـــأى مجلــس المراجعــين أن أهــداف عمليــة التنقيــح قــد تم تحقيقــها وهــذه 

الأهداف كانت على النحو التالي: 
إيجاد وثيقة تعد مرجعا وحيدا لجميع سياسـات الإدارة الماليـة للمنظمـة بمـا في  (أ)

ذلك ما يتم من خلال الإجراءات الموصوفة في الفقرة ٢ أعلاه؛ 
تبســيط فحــوى المــواد الماليــة إلى الدرجــة الــتي تقتصــر فيــها علــى وصــــف  (ب)
الإجراءات الأساسية اللازمة لامتثال واضح وملموس ومؤكد للقواعد الماليـة المعتمـدة. وكثـير 
من الأحكام التي حذفت في هـذه العمليـة تصـف ممارسـات الإدارة الماليـة بـدلا مـن أن تعـرض 
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للإجراءات الأساسية المتصلة بالبنود المالية ذاا، ومن ثم سيتم، عند الاقتضـاء، التعبـير عنـها في 
شـكل تعليمـات إداريـة أكـثر ملاءمـة. وتمثـل البنـود الماليـة والقواعـد الإداريـة الماليـــة الواضحــة 
والموجزة والمتسقة من الناحية المنطقية الدعائم التي تقوم عليها الممارسـات السـليمة مـن حيـث 
الإدارة المالية. وعليه، فإن تنقيح البنود والقواعد المالية يمثل نقطة الانطـلاق نحـو إصـلاح أشمـل 
للممارسات التي تتبعها المنظمـة في مجـال الإدارة الماليـة. ومـن شـأن القواعـد الماليـة الأبسـط أن 

تيسر سبل الامتثال وأن تتيح اتباع عمليات إدارية أكثر بساطة واستقامة؛ 
العمل بشكل شامل على إعــادة تنظيـم البنـود الماليـة والقواعـد الإداريـة الماليـة  (ج)
ضمن مواد محددة حسب الموضوع، وترتيبها بما يتفـق مـع سـياق إجـراءات الإدارة الماليـة الـتي 
تقوم بتعريفها. ذلك لأن سياق وهيكل بنود وقواعـد النظـام المـالي القائمـة هـي نتيجـة سلسـلة 
من تنقيحات كانت جزئية بل وعشوائية في كثير من الأحيان، أجريت على وثيقـة تم طرحـها 
لأول مرة في شهر كانون الثــاني/ينـاير ١٩٦٠ أمـا التنقيـح الحـالي فيقصـد إلى تحسـين الاتسـاق 
وتيسـير الإلمـام بالنظـام المـالي والقواعـد الإداريـــة الماليــة بمــا مــن شــأنه أن ييســر بــدوره ســبل 

الامتثال؛ 
إرساء الأسس التي يقوم عليها تنقيح منهجي بالنسـبة لتفويـض سـلطة الإدارة  (د)
المالية من خلال إقرار سلطة تفويض واضحة ومتسقة منطقيا. ولهـذه الغايـة، تم تنقيـح تفويـض 
السـلطة الأوليـة طبقـا للمفـهوم التـالي: ��١ أن القواعـد هـي الوسـائل الـتي يتبعـها الأمـين العــام 
حين يفوض وكيل الأمين العام لشؤون الإدارة السلطة والمســؤولية والمسـاءلة عـن النظـام المـالي 
ـــة طبقــا للبنــود والقواعــد الماليــة المنفــردة ســيتم  والقواعـد الماليـة؛ و ��٢ أن المسـؤولية الإداري
تفويضها من جانب وكيل الأمين العام لشؤون الإدارة في صكوك تفويـض ثانويـة (تتمثـل مـن 

الناحية النموذجية في التعليمات الإدارية)؛ 
ــــة  أن تســـاير النظـــم والقواعـــد التغيـــيرات التنظيميـــة والمؤسســـية والإجرائي (هـ)
 ( ST/SGB/Financial الـــتي طـــرأت منـــذ آخـــــر نشــــر للنــــص الكــــامل في عــــام ١٩٨٥

 .(Rules/1/Rev.3/1985
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التنقيحات المقترح إدخالها على النظام المالي    ثانيا -
التفسير النظام المالي الحالي النظام المالي المقترح 

  المادة الأولى – أحكام عامة 
البند ١–١: ينظم هذا النظام المـالي الإدارة الماليـة 
للأمم المتحدة بما في ذلك محكمة العدل الدولية. 

البند ١–١: ينظم هذا النظام المالي الإدارة المالية 
للأمم المتحدة بما في ذلك محكمة العدل الدولية. 

لا تغيير 

البنــد ١–٢: تتــألف الفــترة الماليــــة مـــن ســـنتين 
ــة،  تقويميتـين متتـاليتين، تكـون أولاهمـا سـنة زوجي
باستثناء الفترة المالية لعمليات حفظ السـلام ذات 
الحسابات الخاصة، حيث تكون الفترة المالية لهذه 
العمليــات ســنة واحــدة تبــدأ في ١ تمــــوز/يوليـــه 

وتنتهي في ٣٠ حزيران/يونيه. 

ــــنتين  البنــد ٢–١: تتــألف الفــترة الماليــة مــن س
تقويميتين متتاليتين، تكـون أولاهمـا سـنة زوجيـة، 
ـــترة الماليــة لعمليــات حفــظ الســلام  باسـتثناء الف
ذات الحســابات الخاصــة، حيــث تكــون الفـــترة 
ــــدأ في  الماليـــة لهـــذه العمليـــات ســـنة واحـــدة تب

١ تموز/يوليه وتنتهي في ٣٠ حزيران/يونيه. 

ـــرر  لم يتغـير هـذا البنـد عـن الصيغـة المعدلـة بمق
الجمعية العامة ٣٧٢/٥٠. 

البنــد ١–٣: يســري هــذا النظــــام اعتبـــارا مـــن 
____. وللجمعية العامة وحدها أن تعـدل هـذا 

النظام. 

البنـد ١٤–١: يسـري هـــذا النظــام اعتبــارا مــن 
١ كانون الثاني/يناير ١٩٧٤ ويطبق على الفـترة 
الماليــة ١٩٧٤-١٩٧٥ وعلــــى الفـــترات الماليـــة 
التاليـة. وللجمعيـة العامـة وحدهـا أن تعـدل هـــذا 

النظام 

ــــاريخ  عــدل هــذا البنــد للســماح بــإدراج الت
ـــذي تقــر فيــه الجمعيــة العامــة هــذا  الفعلـي ال
التنقيح للنظام المالي وكذلك لتغطيـة عمليـات 
ــة  حفـظ السـلام بحـذف الإشـارة إلى فـترة مالي

تتألف من سنتين. 
   

  المادة الثانية – الميزانيات 
 

  ألف – الميزانية البرنامجية 
ـــة  البنـد ٢–١: يعـد الأمـين العـام الميزانيـة البرنامجي

المقترحة لكل فترة مالية. 
البنـد ٣–١: يعـد الأمـين العـام الميزانيـة البرنامجيــة 

المقترحة لكل فترة مالية. 
لا تغيير. 

البنـد ٢–٢: تشـــمل الميزانيــة البرنامجيــة المقترحــة 
ـــات الفــترة الماليــة الــتي تتعلــق ــا  إيـرادات ونفق

وتوضع بدولارات الولايات المتحدة. 

البند ٣ – ٢: تشمل الميزانيـة البرنامجيـة المقترحـة 
إيـرادات ونفقـات الفـــترة الماليــة الــتي تتعلــق ــا 

وتوضع بدولارات الولايات المتحدة. 

لا تغيير. 

البند ٢-٣: تقسم الميزانية البرنامجية المقترحة إلى 
أجـزاء وأبـواب وبرامـج. ويعـــرض ســرد الــبرامج 
الفرعية والنواتــج والأهـداف والإنجـازات المتوقعـة 
خـلال فـترة الســـنتين. ويســبق الميزانيــة البرنامجيــة 
المقترحـة بيـان يفسـر التغيـيرات الرئيسـية المقترحــة 
التي أدخلت على محتـوى الـبرامج وحجـم المـوارد 
المخصصـة لهـا بالمقارنــة بفــترة الســنتين الســابقة. 
ويرفق بالميزانية البرنامجيـة المقترحـة مـا يطلـب مـن 
قبـل الجمعيـة العامـة أو نيابـة عنـها مـن معلومـــات 
ومرفقات وبيانات توضيحية وما قد يراها الأمين 

العام ضروريا ومفيدا من مرفقات أو بيانات. 

البنـد ٣ – ٣: تقسـم الميزانيـة البرنامجيـة المقترحــة 
إلى أجزاء وأبواب وبرامج. وترد البرامج الفرعية 
وعنـاصر البرنـامج والنواتـج والجـهات المســـتعملة 
بسرد البرامج. وتكون الميزانية البرنامجية المقترحـة 
ـــــــة والكشــــــوف  مشـــــفوعة بالمرفقـــــات البياني
الإيضاحية التي تطلبـها الجمعيـة العامـة أو تطلـب 
بالنيابة عنها، بما في ذلك بيان موجز بالتعديلات 
الرئيســـية في محتـــوى الـــبرامج بالمقارنــــة بفــــترة 
السنتين السابقة، وكذلك أية مرفقات أو بيانات 

أخرى يعتبرها الأمين العام ضرورية ومفيدة. 

نقـح هـذا البنـد لكـي يسـاير البنـــد ٥–٤ مــن 
ــب  النظـام الأساسـي لتخطيـط الـبرامج والجوان
البرنامجيـة للميزانيـة ومراقبـة التنفيـــذ وأســاليب 
التقييم؛ على نحـو مـا أقرتـه الجمعيـة العامـة في 

 .(ST/CGB/2000/8) قرارها ٢٠٧/٥٣

البند ٢–٤: يقدم الأمـين العـام، في السـنة الثانيـة 
من الفترة الماليـة، الميزانيـة البرنامجيـة الـتي يقترحـها 
للفترة المالية التالية إلى الجمعية العامة. وتحال هذه 
الميزانيـــة البرنامجيـــة المقترحـــة إلى جميـــــع الــــدول 

الأعضاء قبل افتتاح الدورة. 

البند ٣-٤: يقدم الأمين العام، في السـنة الثانيـة 
من الفترة المالية، الميزانية البرنامجيـة الـتي يقترحـها 
للفـترة الماليـة التاليـة إلى الـدورة العاديـة للجمعيـــة 
العامة. وتحال هذه الميزانية البرنامجية المقترحـة إلى 
جميع الدول الأعضاء قبل افتتـاح الـدورة العاديـة 

للجمعية العامة بـخمسة أسابيع على الأقل. 

تغييرات في الصياغة. 

البند ٢–٥: يقدم الأمين العـام، قبـل اثـني عشـرة 
ـــن افتتــاح الــدورة العاديــة  أسـبوعا علـى الأقـل م
للجمعية العامة للسنة الثانية للفترة المالية، الميزانيـة 

البند ٣–٥: يقدم الأمين العام، قبـل اثـني عشـرة 
ـــاح الــدورة العاديــة  أسـبوعا علـى الأقـل مـن افتت
للجمعيــة العامــة للســــنة الثانيـــة للفـــترة الماليـــة، 

تغيير في الصياغة. 
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التفسير النظام المالي الحالي النظام المالي المقترح 
البرنامجيــة الأخــرى الــتي يقترحــها للفــترة الماليــــة 
ــــة الاستشـــارية لشـــؤون الإدارة  التاليــة إلى اللجن
والميزانيـة (ويشـار إليـها فيمـا بعـد باسـم �اللجنــة 

الاستشارية�) لدراستها. 

الميزانية البرنامجية التي يقترحها للفترة المالية التالية 
ــة  إلى اللجنـة الاستشـارية لشـؤون الإدارة والميزاني
( ويشـــار إليـــها فيمـــــا بعــــد باســــم �اللجنــــة 

الاستشارية�) لدراستها. 
البنـد ٢–٦: تعـد اللجنـة الاستشـارية تقريـــرا إلى 
الجمعية العامة عن الميزانية البرنامجية الـتي اقترحـها 
الأمين العام. ويحال هذا التقريـر إلى جميـع الـدول 
الأعضاء في نفس الوقت الـذي تحـال فيـه الميزانيـة 
ـــر، أو إضافــة  البرنامجيـة المقترحـة. ويتضمـن التقري
له، توصيات اللجنة الاستشارية فيما يتعلق ببيـان 
ــــار المترتبـــة في الميزانيـــة  الأمــين العــام بشــأن الآث
البرنامجية على توصيات لجنة البرنامج والتنسيق. 

ــرا إلى  البنـد ٣–٦: تعـد اللجنـة الاستشـارية تقري
الجمعية العامة عن الميزانية البرنامجية التي اقترحـها 
الأمين العام. ويحال هذا التقرير إلى جميـع الـدول 
الأعضاء في نفس الوقت الذي تحــال فيـه الميزانيـة 
البرنامجيـة المقترحـة. ويتضمـن التقريـر، أو إضافـــة 
له، توصيات اللجنة الاستشارية فيما يتعلق ببيان 
الأمــين العــام بشــأن الآثــار المترتبــــة في الميزانيـــة 
البرنامجية على توصيات لجنة البرنامج والتنسيق. 

لا تغيير. 

البنــد ٢–٧: تعتمــد الجمعيــة العامــة، في الســــنة 
الثانية للفترة المالية، الميزانية البرنامجية للفترة الماليـة 
التاليـة، بعـد النظـر في الميزانيـة البرنامجيـة المقترحـة، 
(تقريــــر اللجنــــة الاستشــــارية لشــــــؤون الإدارة 

والميزانية). 

البنــد ٣–٧: تعتمــد الجمعيــة العامــة، في الســـنة 
الثانية للفترة المالية، الميزانية البرنامجية للفترة المالية 
التالية، بعد أن تنظر لجنة شؤون الإدارة والميزانية 
التابعـــة للجمعيـــة العامـــة في الميزانيـــة البرنامجيــــة 

المقترحة، وتقدم تقريرا بشأا. 

تغييرات في الصياغة. 

البنـــد ٢–٨: يجـــوز للأمـــــين العــــام أن يقــــدم، 
مقترحــات تكميليــة للميزانيــة البرنامجيــــة حيثمـــا 

اقتضى الأمر ذلك. 

البنـــد ٣–٨: يجـــوز للأمـــين العـــــام أن يقــــدم، 
مقترحــات تكميليــة للميزانيــة البرنامجيــة حيثمــــا 

اقتضى الأمر ذلك. 

لا تغيير. 

ـــــين العــــام المقترحــــات  البنـــد ٢–٩: يعـــد الأم
ـــع  التكميليـة للميزانيـة البرنامجيـة في شـكل يتفـق م
الميزانية البرنامجية المعتمدة، ويقدم تلك المقترحات 
إلى الجمعية العامة. وتستعرض اللجنة الاستشارية 

المقترحات التكميلية وتقدم تقريرا عنها. 

البنـــد ٣–٩: يعـــد الأمـــين العـــــام المقترحــــات 
التكميليـة للميزانيـة البرنامجيـة في شـكل يتفـق مــع 
الميزانيــــة البرنامجيــــة المعتمــــدة، ويقــــــدم تلـــــك 
المقترحات إلى الجمعية العامة. وتستعرض اللجنة 
ـــرا  الاستشـارية المقترحـات التكميليـة وتقـدم تقري

عنها. 

لا تغيير. 

البند ٢–١٠: لا يتخذ أي مجلس أو لجنـة أو أي 
هيئـة مختصـــة أخــرى أي قــرار ينطــوي علــى أي 
تغيـير في الميزانيـة البرنامجيـة الـتي اعتمدـا الجمعيـــة 
العامة أو يمكن أن تترتب عليه نفقات ما لم تكـن 
ـــرا مــن الأمــين العــام عــن الآثــار  قـد تلقـت تقري
المترتبـة علـى هـذا الاقـتراح في الميزانيـة البرنامجيـــة، 

ووضعته في الاعتبار. 

البنـد ١٣-١: لا يتخـــذ أي مجلــس أو لجنــة أو 
هيئـة مختصـة أخـــرى أي قــرار ينطــوي علــى أي 
تغيير في الميزانية البرنامجيـة الـتي اعتمدـا الجمعيـة 
العامـة أو يمكـــن أن تــترتب عليــه نفقــات مــا لم 
تكن قد تلقت تقريرا من الأمين العام عن الآثـار 
المترتبـة علـى هـذا الاقـتراح في الميزانيـة البرنامجيــة، 

ووضعته في الاعتبار. 

تغييرات في الصياغة. 

ـــين العــام،  البنـد ٢–١١: إذا تعـذر، في رأي الأم
تغطيـة نفقـات مقترحـة مـن الاعتمـادات الجاريــة، 
لا يرتبط ا حتى تقر الجمعية العامـة الاعتمـادات 
اللازمـة، مـا لم يشـهد الأمـــين العــام  بأنــه يمكــن 
تغطية النفقات حسب الأحكام المنصـوص عليـها 
في قـرار الجمعيـة العامـة المتعلـق بالمصروفـات غـــير 

المنظورة وغير العادية. 

البنـد ١٣-٢: إذا تعـذر، في رأي الأمـين العـام، 
تغطية النفقات المقترحة من الاعتمادات الجارية، 
لا يرتبط ا حتى تقر الجمعية العامة الاعتمـادات 
اللازمـة، مـا لم يشـهد الأمـين العـــام  بأنــه يمكــن 
تغطيــة النفقــات بالشــروط المنصــوص عليـــها في 
قــرار الجمعيــة العامــة المتعلــق بالمصروفــات غـــير 

المنظورة وغير العادية. 

تغييرات في الصياغة. 

 
  باء – ميزانيات عمليات حفظ السلام 

ـــــام ميزانيــــات  البنـــد ٢–١٢: يعـــد الأمـــين الع
ــــتي تحـــدد الأهـــداف  عمليــات حفــظ الســلام ال
والإنجازات المتوقعة والنواتـج لتنظـر فيـها الجمعيـة 

العامة وتوافق عليها. 

بند جديد صيغ عن ميزانيات عمليـات حفـظ  
ـــــة العامــــة  الســـلام تمشـــيا مـــع قـــرار الجمعي
٢٢٠/٥٥ جيـم وتبعـا لشـكل البنـود المنطبقـــة 
علــى الميزانيـــة البرنامجيــــــة (انظــــــر البنـــــدان 
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التفسير النظام المالي الحالي النظام المالي المقترح 
ــــــــق  الجديــــــــــــدان ٢–١ و ٢–٤). ولا ينطب
الجدول الزمني المقرر لتقارير الميزانية البرنامجيـة 
في البند الجديد ٢–٤ على ميزانيات عمليـات 
حفظ السلام التي تتطلب مزيدا من المرونة. 

البنـــد ٢–١٣: يقـــدم الأمـــين العـــام للعلــــم إلى 
الجمعيـة العامـة مرتـين في الســـنة جــدولا يلخــص 
ـــة كــل مــن عمليــات  الاحتياجـات المتعلقـة لميزاني
ـــوز/يوليــه إلى ٣٠  حفـظ السـلام للفـترة مـن ١ تم
حزيـران/يونيـه، شـــاملا تحليــلا للنفقــات حســب 
البنود الرئيسية واموع الكلي للاحتياجات مـن 

الموارد. 

بنــد جديــد يســتند إلى قــرار الجمعيــة العامـــة  
ــــــرة ٨)  ٢٣٣/٤٩ ألــــف (الجــــزء أولا، الفق
(الموضــح وفقــا لتوصيــة صــادرة عــن مجلـــس 

مراجعي الحسابات). 

 
تفــــاصيل الاتفــــاق حســــب البنــــد الرئيســــــي 

والاحتياجات المتجمعة من الموارد الإجمالية 
  

 
  جيم – محكمة العدل الدولية 

البنـــد ٢-١٤: تعـــــد محكمــــة العــــدل الدوليــــة، 
ـــة  بالتشــاور مــع الأمــين العــام، مقترحــات الميزاني
البرنامجيــة للمحكمــة. ويقــدم الأمــين العــام هـــذه 
المقترحـات إلى الجمعيـة العامـة مشـــفوعة بمــا يــراه 

مستصوبا من الملاحظات. 

البنـــد ١٥-١: تعـــد محكمـــة العـــدل الدوليــــة، 
بالتشـاور مـــع الأمــين العــام، مقترحــات الميزانيــة 
البرنامجيـة للمحكمــة. ويقــدم الأمــين العــام هــذه 
المقترحـات إلى الجمعيـة العامـة مشـفوعة بمـا يــراه، 

أو تراه، مستصوبا من الملاحظات. 

تغيير في الصياغة. 
 
 

 
المادة الثالثة: الاشتراكات والإيرادات الأخرى 

ألف – الميزانية البرنامجية 
  

البند ٣-١: تمول الاعتمادات، رهنـا بالتسـويات 
الـــتي تجـــري وفقـــا لأحكـــام البنـــــد ٥-٢، مــــن 
اشتراكات الدول الأعضاء، وفقا لجـدول الأنصبـة 
المقـررة الـذي تحـدده الجمعيـة العامـة، وغلـى حــين 
استلام هذه الاشتراكات، يجوز تمويل الاعتمادات 

من صندوق رأس المال المتداول. 

البند ٥-١: تمول الاعتمادات، رهنا بالتسويات 
الـــتي تجـــري وفقـــا لأحكـــام البنـــد ٥-٢، مــــن 
اشتراكات الدول الأعضاء، وفقا لجدول الأنصبـة 
المقررة الذي تحـدده الجمعيـة العامـة، وغلـى حـين 
ــــــذه الاشـــــتراكات، يجـــــوز تمويـــــل  اســــتلام ه

الاعتمادات من صندوق رأس المال المتداول. 

لا تغيير. 

البند ٣-٢: تحسب اشتراكات الدول الأعضـاء، 
ـــترة الماليــة، علــى أســاس  لكـل سـنة مـن سـنتي الف
ــــة  نصــف الاعتمــادات الــتي توافــق عليــها الجمعي
العامة لتلك الفـترة الماليـة، إلا أنـه تجـري تسـويات 

للأنصبة المقررة فيما يتعلق بما يلي: 
(أ) الاعتمــادات التكميليــة الــتي لم يســبق تقريــــر 

اشتراكات الدول الأعضاء فيها؛ 
ـــة للفــترة  (ب) نصـف الإيـرادات المتنوعـة التقديري
الماليـة الـتي لم تؤخـذ في الحســـبان مــن قبــل، وأيــة 
تسويات أخذت في الحسبان مـن قبـل فيمـا يتعلـق 

بالإيرادات المتنوعة التقديرية؛ 
ــــة مـــن الأنصبـــة المقـــررة  (ج) الاشــتراكات الآتي
على الــدول الأعضــاء الجدد بموجب أحكام البند 

٥-٢؛ 
(د) أي رصيد باق من الاعتمادات معـاد بموجـب 

البندين ٤-٣ و ٤-٤؛ 

البند ٥-٢: تحسب اشتراكات الدول الأعضاء، 
ـــة، علــى أســاس  لكـل سـنة مـن سـنتي الفـترة المالي
ـــة  نصــف الاعتمــادات الــتي توافــق عليــها الجمعي
العامة لتلك الفترة المالية، إلا أنـه تجـري تسـويات 

للأنصبة المقررة فيما يتعلق بما يلي: 
ـــر  (أ) الاعتمــادات التكميليــة الــتي لم يســبق تقري

اشتراكات الدول الأعضاء فيها؛ 
ـــترة  (ب) نصـف الإيـرادات المتنوعـة التقديريـة للف
الماليـة الـتي لم تؤخـذ في الحسـبان مـن قبـــل، وأيــة 
تسويات أخذت في الحسبان من قبـل فيمـا يتعلـق 

بالإيرادات المتنوعة التقديرية؛ 
(ج) الاشتراكات الآتية من الأنصبة المقـررة علـى 
الــدول الأعضــاء الجدد بموجب أحكام البند ٥-

٢؛ 
(د) أي رصيد باق من الاعتمادات معاد بموجب 

البندين ٤-٣ و ٤-٤؛ 

مقدمـة دون تغيـير حيـث ينتظـر التنقيـح نتيجــة 
مـداولات الجمعيـة العامـة بشـأن تقريـر الأمـــين 
العــام المقــدم اســتجابة لقــرار الجمعيــة العامـــة 
ـــــــــؤرخ ٢٤ كــــــــانون  ٢٤٣/٥٦ ألـــــــف الم

 .A/57/76 ،الأول/ديسمبر ٢٠٠١
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التفسير النظام المالي الحالي النظام المالي المقترح 
(هـ) نصف المبالغ المقيدة لحساب الدول الأعضـاء 
في صندوق معادلة الضرائب للفترة المالية والـتي لا 
يعتقد بأن هناك حاجة لها لسداد النفقات اللازمـة 
لرد الضرائب أثناء السنة التقويميـة، وأيـة تسـويات 
متعلقــة بالمبــالغ التقديريــة المقيــدة لحســاا والــــتي 

أخذت في الحسبان قبل ذلك. 

(هـ) نصف المبالغ المقيدة لحساب الدول الأعضاء 
في صندوق معادلة الضرائب للفترة المالية والتي لا 
يعتقد بأن هناك حاجة لها لسداد النفقات اللازمة 
لرد الضرائب أثناء السنة التقويمية، وأيـة تسـويات 
ـــالغ التقديريــة المقيــدة لحســاا والــتي  متعلقـة بالمب

أخذت في الحسبان قبل ذلك. 
البند ٣-٣: بعد أن تعتمد الجمعية العامة الميزانية 
البرنامجيـة أو تنقحـها وتحـــدد مبلــغ صنــدوق رأس 

المال المتداول، يقوم الأمين العام بما يلي: 
(أ) يحيل الوثائق ذات الصلة إلى الدول الأعضاء؛ 
(ب) يبلغ الدول الأعضاء بالمبالغ المســتحقة عليـها 
فيما يتعلق بالاشتراكات السنوية والسلف المقدمة 

إلى صندوق راس المال المتداول؛ 
(ج) يطلب منها سداد اشتراكاا وسلفها. 

البنــــد ٣-٤: تعتــــبر الاشــــــتراكات والســـــلف 
مستحقة وواجبة الدفع بالكامل في غضون ثلاثـين 
يوما من استلام رسالة الأمين العام المشار إليها في 
البنـــد ٥-٣ أعـــــلاه، أو في أول يــــوم في الســــنة 
ـــانون  التقويميـة المتعلقـة ـا، أيـهما أبعـد. وفي ١ ك
الثاني/يناير من السنة التقويمية التالية، يعتبر الرصيد 
غــير المدفــوع مــن تلــك الاشــتراكات والســــلف 

متأخرا سنة واحدة. 

ــــة  البنـــد ٥-٣: بعـــد أن تعتمـــد الجمعيـــة العام
الميزانية البرنامجية أو تنقحها وتحدد مبلـغ صنـدوق 

رأس المال المتداول، يقوم الأمين العام بما يلي: 
(أ) يحيل الوثائق ذات الصلة إلى الدول الأعضاء؛ 
(ب) يبلغ الدول الأعضاء بالمبالغ المستحقة عليها 
فيمـــا يتعلـــق بالاشـــتراكات الســـنوية والســــلف 

المقدمة إلى صندوق راس المال المتداول؛ 
(ج) يطلب منها سداد اشتراكاا وسلفها. 

البنــــد ٥-٤: تعتــــبر الاشــــتراكات والســــــلف 
ــــة الدفـــع بالكـــامل في غضـــون  مســتحقة وواجب
ثلاثين يوما من استلام رسالة الأمين العـام المشـار 
إليــها في البنــد ٥-٣ أعــــلاه، أو في أول يـــوم في 
السـنة التقويميـة المتعلقـة ـــا، أيــهما أبعــد. وفي ١ 
كانون الثاني/يناير من السنة التقويمية التالية، يعتبر 
الرصيــد غــير المدفــوع مــــن تلـــك الاشـــتراكات 

والسلف متأخرا سنة واحدة. 

تغيير في الصياغة. 
 
 
 
 
 
 

تغيــيرات في الصياغــة وينتظــر التنقيــح نتيجــــة 
مداولات الجمعية العامة بشأن تقريري الأمـين 
العـام المقدمـين اسـتجابة لقـرار الجمعيـــة العامــة 
٢٤٣/٥٦ المـؤرخ ٢٤ كـانون الأول/ديســـمبر 

 .(A/57/76 و A/57/65) ٢٠٠١

ــــد مدفوعـــات الدولـــة العضـــو  البنــد ٣-٥: تقي
ـــال المتــداول أولا، ثم  لحسـاا في صنـدوق رأس الم
تخصم الاشتراكات المستحقة على أساس النصيب 

المقرر على الدول العضو. 

البنــد ٥-٦: تقيــد مدفوعــــات الدولـــة العضـــو 
لحسـاا في صنـدوق رأس المـال المتـــداول أولا، ثم 
تخصـــم الاشـــتراكات المســـتحقة علـــــى أســــاس 

النصيب المقرر على الدول العضو. 

لا تغيير. 

البنــد ٣-٦: يقــدم الأمــين العــام إلى كـــل دورة 
ــــة العامـــة تقريـــرا بشـــأن تحصيـــل  عاديــة للجمعي
الاشـتراكات والســـف المقدمــة إلى صنــدوق رأس 

المال المتداول. 

البنـد ٥-٧: يقـــدم الأمــين العــام إلى كــل دورة 
عاديــة للجمعيــة العامــــة تقريـــرا بشـــأن تحصيـــل 
الاشـتراكات والسـف المقدمـــة إلى صنــدوق رأس 

المال المتداول. 

تغيير في الصياغة. 

البنــد ٣-٧: يقتضــي أن تســدد الدولــة العضــــو 
الجديـدة اشـتراكا عـن السـنة الـتي تنضـــم فيــها إلى 
العضويـة، وأن تدفـع حصتـها في مجمـــوع الســلف 
المقدمـة إلى صنـدوق رأس المـــال المتــداول بالنســبة 

التي تقررها الجمعية العامة. 

البنــد ٥-٨: يقتضــي أن تســدد الدولــة العضــو 
الجديـدة اشـتراكا عـن السـنة الـتي تنضـم فيـــها إلى 
العضويـة، وأن تدفـع حصتـها في مجمـوع الســـلف 
المقدمـة إلى صنـدوق رأس المـال المتــداول بالنســبة 

التي تقررها الجمعية العامة. 

لا تغيير. 

ــــير الأعضـــاء في  البنــد ٣-٨: تســاهم الــدول غ
الأمـــم المتحـــدة الـــتي تصبـــح أطرافـــا في النظــــام 
ــــة أو أعضـــاء في  الأساســي لمحكمــة العــدل الدولي
الهيئـات المنشـأة بموجـب معـاهدات، والممولـة مـــن 
اعتمــادات الأمــم المتحــــدة، في نفقـــات المحكمـــة 
وتلــك الهيئــات، بالنســب الــتي تقررهــا الجمعيــــة 
ـــدول غــير الأعضــاء في الأمــم  العامـة. وتسـاهم ال
المتحدة التي تشـترك في هيئـات أو مؤتمـرات ممولـة 
مـن اعتمـــادات الأمــم المتحــدة، في نفقــات تلــك 
الهيئات أو المؤتمرات بالنسب التي تقررهـا الجمعيـة 

البنــد ٥-٩: تســاهم الــدول غــير الأعضــــاء في 
الأمــم المتحــــدة الـــتي تصبـــح أطرافـــا في النظـــام 
الأساســي لمحكمــة العــدل الدوليــة أو أعضــــاء في 
الهيئـات المنشـأة بموجـب معـاهدات، والممولـة مــن 
ــــات المحكمـــة  اعتمــادات الأمــم المتحــدة، في نفق
وتلــك الهيئــات، بالنســب الــتي تقررهــا الجمعيــة 
العامـة. وتسـاهم الـدول غـــير الأعضــاء في الأمــم 
المتحدة التي تشترك في هيئـات أو مؤتمـرات ممولـة 
مـن اعتمـادات الأمـــم المتحــدة، في نفقــات تلــك 
الهيئات أو المؤتمرات بالنسب التي تقررها الجمعيـة 

لا تغيير. 
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التفسير النظام المالي الحالي النظام المالي المقترح 
العامة، ما لم تقرر الجمعيـة العامـة إعفـاء أي دولـة 
ــــاهمة في تلـــك  مــن هــذه الــدول مــن شــرط المس
النفقــات. وتقيــد تلــك المســــاهمات في الحســـاب 

باعتبارها إيرادات متنوعة. 

العامة، ما لم تقرر الجمعية العامـة إعفـاء أي دولـة 
ــــك  مــن هــذه الــدول مــن شــرط المســاهمة في تل
النفقــات. وتقيــد تلــك المســاهمات في الحســــاب 

باعتبارها إيرادات متنوعة. 
البند ٥-١٠: وفقا للقواعد الـتي يضعـها الأمـين  

ـــات المتعلقــة  العـام، يمكـن الاقـتراض لتنفيـذ العملي
بالاسـتثمارات الأوليـة الواجبـــة الســداد والمتصلــة 
بمؤسســة الأمــم المتحــدة للموئــــل والمســـتوطنات 
ـــالات الحكوميــة  البشـرية، مـن الحكومـات والوك

والمنظمات الحكومية الدولية، شريطة ما يلي: 
(أ) ألا يتجـاوز صـافي القـــروض المســتحقة في أي 
وقـت بموجـــب هــذا البنــد الحــدود الــتي يضعــها 
الأمــين العــام، مــع إيــلاء الاعتبــار الواجــــب إلى 
الاحتفـــاظ باحتياطيـــات كافيـــة لضمـــان تلـــــك 

القروض ولحسن سير أعمال المؤسسة؛ 
(ب) لا يدفع أصل أي قـرض عقـد بموجـب هـذا 
البنـد وأيـة فـائدة أو مصروفـات أخـرى بشــأنه إلا 
من موارد المؤسسة، ولا يكون لأي مقرض الحـق 
في أن يعـود علـى الأمـم المتحـدة أو أي أصـل مــن 
ـــط  أصولهـا الأخـرى لاقتضـاء أي ديـن. ويجـوز رب
مـــوارد المؤسســـــة كضمــــان لســــداد القــــروض 
والنفقــات المتعلقــة ــا، ويحــدد المديــر التنفيـــذي 

الموارد المتاحة لتحقيق هذا الغرض. 

بالإضافـة إلى البنـد ٩-٤ الحـالي، يســـعى هــذا 
البند إلى تمكين مؤسسة الأمم المتحـدة للموئـل 
والمســتوطنات البشــرية مــن جمــــع رأس المـــال 
وتقـديم السـلف بالطريقـة الـتي يتبعـها مصـــرف 
إنمــائي متعــدد الأطــراف. ولكــن لم يجــر قـــط 
تطبيــق هــذا البنــد فضــلا عــن أســـلوب الأداء 
الموصوف أدناه. وقد ترغب الجمعية العامـة في 
إلغاء هذا البنـد وإذا مـا قـررت الجمعيـة العامـة 
عـدم إلغائـه، وبمـا أنـه يتصـل تحديـدا بالمؤسســة 
المذكـورة فلسـوف يتـــم تقديمــه مــع الأحكــام 
الأخرى التي تنظم الموئل التابع للأمم المتحــدة: 
المرفـق الخـاص المتعلـق بمؤسسـة الأمــم المتحــدة 
ــــــق  للموئـــــل والمســـــتوطنات البشـــــرية الملح
بالنظــامين الإداري والأساســي المــاليين للأمـــم 
 ST/SGB/UNHHSF FINENCIAL) .المتحدة

 .(RULES-3 (1978)

البنــــد ٣-٩: تحســــب الاشــــتراكات الســـــنوية 
والسـلف المقدمـة إلى صنـدوق رأس المـال المتــداول 

بدولارات الولايات المتحدة وتدفع ا. 

البنـــد ٥-٥: تحســـــب الاشــــتراكات الســــنوية 
والسلف المقدمة إلى صندوق رأس المـال المتـداول 

بدولارات الولايات المتحدة وتدفع ا. 

لا تغيير. 

 
  باء – ميزانيات عمليات حفظ السلام 

البنـد ٣-١٠: فيمـا عـدا مـا قـــد تحــدده بخــلاف 
ذلــك الجمعيــة العامــة، فــإن اعتمــادات عمليــات 
حفـظ السـلام يتـم تمويلـها مـــن واقــع اشــتراكات 
الدول الأعضاء طبقا لجدول الأنصبة المقررة الذي 
اعتمدته الجمعية العامة على النحو الذي يعـدل بـه 
من خلال أي نظام تسويات ذي صلة توافق عليه 
ـــداد الاشــتراكات  الجمعيـة العامـة. كمـا يخضـع س

المقدرة لعمليات حفظ السلام للبند ٣-٤. 

بند جديد، تمـت صياغتـه للمسـاهمات المقـدرة  
في عمليـات حفـــظ الســلام مــع العمــل، قــدر 
الإمكان، على اتباع شـكل البنـود الـتي تنطبـق 
علــــى الاشــــتراكات والمســــــاهمات المقـــــدرة 
للميزانية البرنامجية (انظـر البنديـن ٣-١ و ٣-
٢). أما الإشارة إلى انطبـاق البنـد الجديـد ٣-

٤ فـهي تتفـق مـع الممارسـة المعمـــول ــا وقــد 
تمت إضافتها بناء علـى طلـب مجلـس مراجعـي 

الحسابات. 
 

  جيم – التبرعات والهدايا والهبات 
البنـد ٣-١١: للأمـين العـام أن يقبـل التبرعـــات، 
ســواء أكــانت نقديــــة أم لا، شـــريطة أن تكـــون 
التبرعـات مقدمـة لأغـراض متمشـية مـع سياســات 
المنظمة وأهدافها وأنشـطتها، وشـريطة أن يقتضـي 
قبول التبرعات التي تنطوي بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة على تحمل المنظمة مسؤولية مالية إضافيـة، 

موافقة السلطة المختصة. 

البنـد ٧-٢: للأمـــين العــام أن يقبــل التبرعــات، 
ســواء أكــانت نقديــة أم لا، شــــريطة أن تكـــون 
التبرعات مقدمة لأغـراض متمشـية مـع سياسـات 
المنظمة وأهدافها وأنشطتها، وشــريطة أن يقتضـي 
قبـول التبرعـات الـتي تنطـوي بصـــورة مباشــرة أو 
غـير مباشـرة علـى تحمـل المنظمـة مســـؤولية ماليــة 

إضافية، موافقة السلطة المختصة. 

لا تغيير. 
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ـــة لأغــراض يحددهــا  البنـد ٣-١٢: المبـالغ المقبول
المــانح تعــالج كصنــاديق اســــتئمانية أو حســـابات 
خاصة وفقا لأحكام البندين ٤-١٣ و ٤-١٤. 

البنــد ٧-٣: المبــالغ المقبولــة لأغــراض يحددهــــا 
ـــابات  المــانح تعــالج كصنــاديق اســتئمانية أو حس

خاصة وفقا لأحكام البندين ٦-٦ و ٦-٧. 

لا تغيير. 

 
  دال – الإيرادات المتنوعة 

البند ٣-١٣: جميع الإيرادات الأخرى عدا: 
(أ) الاشتراكات في الميزانية البرنامجية؛ 

ـــرة مــن النفقــات الــتي  (ب) المبـالغ المسـتردة مباش
تدفع أثناء الفترة المالية؛ 

(ج) السلف أو الودائع في الصناديق؛ و 
ــــــة مـــــن تطبيـــــق جـــــدول  (د) الإيــــرادات الآتي

الاستقطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين. 
تصنف في عداد الإيرادات المتنوعة وتقيد لحسـاب 

الصندوق العام. 

البند ٧-١: جميع الإيرادات عدا: 
(أ) الاشتراكات في الميزانية البرنامجية؛ 

(ب) المبـالغ المسـتردة مباشـرة مـــن النفقــات الــتي 
تدفع أثناء الفترة المالية؛ 

(ج) السلف أو الودائع في الصناديق؛ و 
(د) الإيــــرادات الآتيــــة مــــــن تطبيـــــق جـــــدول 

الاستقطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين. 
تصنـــف في عـــداد الإيــــرادات المتنوعــــة وتقيــــد 

لحساب الصندوق العام. 

تغيير في الصياغة. 

البند ٣-١٤: المبالغ المقبولة دون تحديد غرضـها 
تعالج كإيرادات متنوعة وتقيـد بوصفـها �هدايـا� 

في حسابات الفترة المالية. 

البنـد ٧-٤: المبـالغ المقبولـة دون تحديـد غرضــها 
تعالج كإيرادات متنوعة وتقيد بوصفــها �هدايـا� 

في حسابات الفترة المالية. 

لا تغيير. 

 
المادة الرابعة – إيداع الأموال 

 
ألف – الحسابات الداخلية 

  

البند ٤-١: ينشأ صندوق عـام لحسـاب نفقـات 
المنظمـة. وتقيـد في الجـانب الدائـن مــن الصنــدوق 
ـــها الــدول الأعضــاء  العـام الاشـتراكات الـتي تدفع
وفقا للبند ٣-١، والإيرادات المتنوعة، وأية سلف 
ـــة  مدفوعـة مـن صنـدوق رأس المـال المتـداول لتغطي

النفقات العامة. 

البنــد ٦-١: ينشــأ صنــدوق لحســــاب نفقـــات 
ــدوق  المنظمـة. وتقيـد في الجـانب الدائـن مـن الصن
ـــدول الأعضــاء  العـام الاشـتراكات الـتي تدفعـها ال
وفقــا للبنــد ٥-١، والإيــــرادات المتنوعـــة، وأيـــة 
سـلف مدفوعـة مـن صنـدوق رأس المـال المتـــداول 

لتغطية النفقات العامة. 

لا تغيير. 

البنــد ٤-٢: ينشــأ صنــــدوق رأس مـــال عـــامل 
بالمبلغ وللأغراض التي تحددهـا الجمعيـة العامـة مـن 
آن لآخـر. ويتمثـل مصـــدر أمــوال صنــدوق رأس 
المــال المتــداول في الســلف الـــتي تقدمـــها الـــدول 
الأعضاء، وتقيد هذه السـلف، الـتي تحـدد مبالغـها 
وفقا لجدول الأنصبة المقررة الـذي تضعـه الجمعيـة 
العامــة لتوزيــع نفقــات الأمــم المتحــدة، لحســـاب 

الدول الأعضاء التي قدمت تلك السلف. 

البنــد ٦-٢: ينشــأ صنــدوق رأس مــــال عـــامل 
بالمبلغ وللأغراض التي تحددها الجمعية العامـة مـن 
ـــوال صنــدوق رأس  آن لآخـر. ويتمثـل مصـدر أم
ــــدول  المــال المتــداول في الســلف الــتي تقدمــها ال
الأعضاء، وتقيد هذه السلف، الـتي تحـدد مبالغـها 
وفقا لجدول الأنصبة المقررة الذي تضعـه الجمعيـة 
العامـة لتوزيـــع نفقــات الأمــم المتحــدة، لحســاب 

الدول الأعضاء التي قدمت تلك السلف. 

تغييرات في الصيغة. 

البند ٤-٣: السلف المدفوعـة مـن صنـدوق رأس 
المال المتداول لتمويل اعتمادات الميزانية تسـدد إلى 
الصندوق بمجرد توافر الإيرادات اللازمـة لتحقيـق 
ــــذي تســـمح بـــه هـــذه  هــذا الغــرض وبــالقدر ال

الإيرادات. 

البند ٦-٣: السلف المدفوعة مـن صنـدوق رأس 
المال المتداول لتمويل اعتمادات الميزانية تسدد إلى 
الصندوق بمجرد توافر الإيرادات اللازمة لتحقيـق 
هــذا الغــرض وبــالقدر الــذي تســــمح بـــه هـــذه 

الإيرادات. 

لا تغيير. 

البنـــد ٤-٤: الســـلف المدفوعـــة مـــن صنــــدوق 
ــــــة النفقـــــات غـــــير  رأس المــــال المتــــداول لتغطي
المنظـــورة وغـــير العاديـــة أو الأغـــراض الأخــــرى 
ـــق تقــديم مقترحــات  المـأذون ـا، تسـدد عـن طري

ــــة مـــن صنـــدوق  البنــد ٦-٤: الســلف المدفوع
ــــــات غـــــير  رأس المــــال المتــــداول لتغطيــــة النفق
المنظــورة وغــــير العاديـــة أو الأغـــراض الأخـــرى 
المـأذون ـا، تسـدد عـن طريـق تقـــديم مقترحــات 

لا تغيير. 
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ـــا عــدا الحــالات  تكميليـة للميزانيـة البرنامجيـة، فيم
التي يتعين فيها اسـترداد تلـك السـلف مـن مصـدر 

آخر. 

تكميليـــــة للميزانيـــــة البرنامجيـــــة، فيمـــــا عـــــــدا 
الحالات التي يتعين فيها استرداد تلك السلف من 

مصدر آخر. 
البند ٤-٥: يتم إنشاء صنـدوق احتيـاطي لحفـظ 
ـــــق نقــــدي ويكفــــل  الســـلام ليشـــكل آليـــة تدف
الاســتجابة الســريعة مــن جــانب المنظمــة خـــلال 
ــــات حفـــظ الســـلام الجديـــدة  مرحلــة بــدء عملي
ـــة والوفــاء  وتوسـيع عمليـات حفـظ السـلام القائم
بالنفقـات غـير المنظــورة وغــير الاعتياديــة المتصلــة 
ــــدد الجمعيـــة العامـــة حجـــم  بحفــظ الســلام. وتح
الصندوق والوسائل التي يتم ا تمويله مـن جـانب 

الدول الأعضاء. 

تمـت صياغـــة البنــد الجديــد (وتوضيحــه طبقــا  
لتوصيـة مـن مجلـس مراجعـي الحسـابات) علــى 
أساس صيغة بنديـــــن جديديــــــن همـــــا ٤-١ 
و ٤-٢ للصنـدوق العـام وصنـدوق رأس المــال 
المتداول، مع الاستناد إلى قـرار الجمعيـة العامـة 
ــــــة  ٢١٧/٤٧ المعــــدل بقــــرار الجمعيــــة العام
٢٣٣/٤٩ ألــف (الجــزء حــادي عشــر)، أمـــا 
الإغفــال المتعمــد لعنصــر التحديــد في الجملـــة 
الأخيرة من هذا البند الجديد فـهو يتيـح لهـا أن 
تشـــمل المنـــهجيات المختلفـــة المطبقـــــة علــــى 
التمويـل المبدئـي والتمويـل الجـاري للصنــدوق، 
فضـلا عـن مسـتويات التمويـل في الحــاضر وفي 

المستقبل. 
البنــد ٤-٦: إذا مــا دعــت الحاجــة إلى الإنفـــاق 
نتيجة قرار اتخذه مجلس الأمن متصـلا بمرحلـة بـدء 
ـــؤذن  أو مرحلـة توسـيع عمليـات حفـظ السـلام، ي
للأمين العام، بعد موافقة مسبقة من جانب اللجنة 
الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ورهنـا بـالبند 
٤-٨، أن يدخــل في التزامــات بمبلــغ لا يتجــــاوز 
٥٠ مليـون مـن دولارات الولايـات المتحـدة لكـــل 
قــرار يصــدره مجلــس الأمــــن، علـــى ألا يتجـــاوز 
اموع المتراكم لسلطة الالتزام المعلقة فيما يتصـل 
بمرحلـة بـدء أو توســـيع عمليــات حفــظ الســلام، 
الحجم الإجمالي لصندوق احتيـاطي حفـظ السـلام 
في أي وقــت. علــى أن الاعتمــاد الــذي ترصــــده 
الجمعية العامة لأي التزامـات معلقـة يتـم اسـتعادته 
ـــتزام في حــدود  تلقائيـا مـن خـلال سـلطة هـذا الال

المبلغ المعتمد. 

ـــد يســتند إلى قــرار الجمعيــة العامــة   بنـدء جدي
٢٣٣/٤٩ ألف (الجزء رابعا). 

البنـــد ٤-٧: تســــترد الســــلف المدفوعــــة مــــن 
ـــا تتوفــر  الصنـدوق الاحتيـاطي لحفـظ السـلام حالم

حصائل الاشتراكات لهذه الأغراض. 

ــــة   بنــد جديــد يســتند إلى قــرار الجمعيــة العام
 .٢١٧/٤٧

ــام،  البنـد ٤-٨: إذا اسـتلزم الأمـر مـن الأمـين الع
نتيجــة لقــرار يتخــذه مجلــس الأمــن، الدخــول في 
التزامـات تتعلـق بمرحلـة بـــدء أو توســيع عمليــات 
حفظ السلام بمبلغ يتجاوز ٥٠ مليون دولار لكل 
ـــوع  قــرار يتخــذه مجلــس الأمــن، أو يتجــاوز مجم
ـــدوق الاحتيــاطي لحفــظ  المبـالغ الموجـودة في الصن
الســلام، فيوجــه انتبــاه الجمعيــة العامــة إلى هــــذه 
ـــأن  المسـألة في أقـرب وقـت ممكـن لاتخـاذ قـرار بش

سلطة الالتزام والأنصبة المقررة. 

ــــة   بنــد جديــد يســتند إلى قــرار الجمعيــة العام
٢٣٣/٤٩ ألف (الجزء الرابع). 

البنــــد ٤-٩: يقــــوم الأمــــين العــــــام واللجنـــــة 
الاستشــارية، في ســياق التقريــر التــالي المقـــدم إلى 
الجمعيـة العامـة عـن تمويـــل عمليــة حفــظ الســلام 
ذات الصلة، بإبلاغ الجمعية العامة عن أي ممارسة 

ــــة   بنــد جديــد يســتند إلى قــرار الجمعيــة العام
٢٣٣/٤٩ ألف (الجزء الرابع). 
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لسـلطة الالـتزام الممنوحـة بموجـب البنـــد ٤-٦ إلى 

جانب الظروف المتصلة بذلك. 
ـــة الضرائــب  البنـد ٤-١٠: ينشـأ صنـدوق معادل
الــذي تقيــد لحســابه الاقتطاعــات الإلزاميــــة مـــن 
مرتبات الموظفين المخصومة من مرتبـات الموظفـين 
الممولــة مــن الأنصبــة المقــــررة وتقيـــد الإيـــرادات 
لحسـاب الـدول الأعضـاء في حسـابات الصنـــدوق 
ـــا بينــها بالنســب الــواردة في جــدول  وتقسـم فيم
ــــا الجمعيـــة العامـــة.  الأنصبــة المقــررة الــتي تحدده
وتتعلـــق كافـــة الحســـابات الدائنـــة بســـنة معينـــة 
وتحسب وفقا لمعدلات الأنصبـة المقـررة عـن تلـك 
ـــابقة بنفــس  السـنة؛ وتلـتزم تسـويات الفـترات الس

المبدأ. 
البند ٤-١١: تستخدم إيـرادات الصنـدوق لـترد 
ـــب الدخــل الــتي تفرضــها  منـه إلى الموظفـين ضرائ
الـدول الأعضـاء علـى الأجـور الـتي تدفعـها الأمـــم 
المتحدة. وتحمل علـى الصنـدوق التزامـات لتغطيـة 
الأعباء التقديرية المتحملة من جراء المبالغ التي تــرد 
إلى الموظفــين مــــن ضرائـــب الدخـــل. وإذا كـــان 
الحســـاب الدائـــن للدولـــة العضـــو في الصنــــدوق 
لا يكفـــي لســـــداد ذلــــك، يضــــاف العجــــز إلى 
الاشتراك المقرر على الدولة العضو في الفترة المالية 
التاليـة ويسـترد منـــه. وإذا كــانت ضريبــة الدخــل 
ـــى أجورهــم مــن  تجـبى مـن موظفـين يحصلـون عل
مصـادر تمويـل غـير مشـــتركة في صنــدوق معادلــة 
الضرائـــب، فتتحمـــل تلـــك المصـــادر التكــــاليف 

الإضافية لرد الضرائب. 

يسـتعاض بـالبنود الجديـــدة ٤-١٠ إلى ٤-١٢  
ـــــة ١٠٥-٢ إلى ١٠٥-٥.  عـــن البنـــود الحالي
وقـد عرضـــت الأحكــام الــتي تنظــم صنــدوق 
ــــة  معادلــة الضرائــب في القواعــد والنظــم المالي
الحالية على سـبيل الخطـأ، بوصفـها قواعـد أي 
أن الأمين العام هـو الـذي أصدرهـا ويمكـن أن 
ـــاعدة ١٠١- يجمدهـا إذا لـزم الأمـر (وفقـا للق

١). وكـــانت الجمعيـــة العامـــة قـــد أنشـــــأت 
ـــة الضرائــب ووضعــت  بـالفعل صنـدوق معادل
أساليب عمله بموجب قرارهـا ٩٧٣ (د-١٠) 
ــــرار ١٠٩٩ (د – ونقحــت هــذه بموجــب الق

ــة ٩٧٣   ١١). أمـا أحكـام قـرار الجمعيـة العام
(د–١٠) بصيغتـــها المعدلـــة في القـــرار ١٠٩٩ 
ـــــة  (د-١١)، فـــترد هنـــا في ثلاثـــة بنـــود مالي
�جديدة�. وقد تم اسـتكمال الجوانـب التاليـة 

من القرارين بموجب تلك البنود: 
تقيــــد إيــــرادات صنــــــدوق معادلـــــة  (أ)
ــــا  الضرائـــب لحســـاب الـــدول الأعضـــاء وفق
ـــــا الجمعيــــة العامــــة  للحصـــص الـــتي اعتمد
لمعــدلات الأنصبــة المقــررة - �المعـــدلات� و 

�الأنصبة� بصيغة الجمع. 

ــــــد ٣-٢، تخصـــــم  البنــــد ٤-١٢: وفقــــا للبن
الأرصــدة المتبقيــة في حســابات الــدول الأعضــــاء 
لــدى صنــدوق معادلــة الضرائــب بعــــد اســـتيفاء 
ــــد ٤-١١، مـــن  الالتزامــات المشــار إليــها في البن
الاشتراكات المستحقة على الدول الأعضاء المعنية 

عن أول سنة تقويمية تالية. 

إن الأسـلوب الأساســـي، والمخصــص   (ب)
ــــص في  إلى حـــد مـــا، المتبـــع في تعويـــض النق
الضرائب المقرر ردها من قـرض يتـم الحصـول 
ــــدوق رأس المـــال  عليــه مــرة واحــدة مــن صن
المتــداول أصبــح أكــثر انتظامــا إلى حــــد مـــا: 
ـــــررة  �يضـــاف العجـــز إلى الاشـــتراكات المق
المستحقة على الدولــة العضـو المعنيـة أو يسـترد 
منـها خـلال الفـترة الماليـة التاليـة�. وقـد ألغـــي 
الإجراء غير السليم الذي لم يطبـق قـط، الـذي 
ـــة  ورد في العبــارة الأخــيرة مــن القــاعدة الحالي

١٠٥-٣؛ 
ـــــع  أعطيــــت توجيــــهات، تتــــلاءم م (ج)
الممارسات المطبقة حاليا، بشـأن رد الضرائـب 
المفروضة على الموظفين من حصيلة التبرعات. 

ـــام أن ينشــئ صنــاديق  البنـد ٤-١٣: للأمـين الع
اســـتئمانية وحســـابات احتياطيـــات وحســـــابات 

خاصة، ويبلغ ا اللجنة الاستشارية. 

ــــاديق  البنــد ٦-٦: للأمــين العــام أن ينشــئ صن
اســـتئمانية وحســـابات احتياطيـــات وحســــابات 

خاصة، ويبلغ ا اللجنة الاستشارية. 

لا تغيير في الصياغة. 

البنــد ٤-١٤: تحــدد الســلطة المختصــة بصـــورة 
واضحـة أغـراض وحـدود كـل صنـدوق اســتئماني 

البنــد ٦-٧: تحــدد الســــلطة المختصـــة بصـــورة 
واضحة أغراض وحـدود كـل صنـدوق اسـتئماني 

لا تغيير في الصياغة. 
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وحساب احتياطي وحساب خـاص، وتـدار تلـك 
الصناديق والحسابات وفقا لهذا النظام المالي، ما لم 

تقرر الجمعية العامة خلاف ذلك. 

وحساب احتياطي وحساب خاص، وتـدار تلـك 
الصنـاديق والحســـابات وفقــا لهــذا النظــام المــالي، 

ما لم تقرر الجمعية العامة خلاف ذلك. 
 

إيداع الأموال في المصارف    باء -
البنـــد ٤-١٥: يعيـــن الأمـــين العــــام المصــــرف 

أو المصارف التي تودع فيها أموال المنظمة. 
ـــــن الأمــــين العــــام المصــــرف  البنـــد ٨-١: يعي

أو المصارف التي تودع فيها أموال المنظمة. 
لا تغيير في الصياغة. 

 
استثمار الأموال    جيم -

البنـد ٤-١٦: للأمـين العـام أن يسـتثمر الأمـــوال 
التي لا تكون لازمة لتلبية الاحتياجات الفوريـة في 
استثمارات قصيرة الأجـل؛ ويقـوم بصـورة دوريـة 

بإبلاغ اللجنة الاستشارية بتلك الاستثمارات. 

البنـد ٩-١: للأمـــين العــام أن يســتثمر الأمــوال 
التي لا تكون لازمة لتلبية الاحتياجات الفورية في 
استثمارات قصيرة الأجل؛ ويقـوم بصـورة دوريـة 
بإبلاغ اللجنة الاستشارية بتلك الاستثمارات. 

لا تغيير في الصياغة. 

البنـد ٤-١٧: للأمـين العــام، بعــد التشــاور مــع 
لجنــة الاســتثمارات، أن يســــتثمر في اســـتثمارات 
طويلة الأجل الأموال التي تظهر كأرصدة دائنة في 
الصنـاديق الاســـتئمانية، وحســابات الاحتياطيــات 
ـــي خلافــه  والحسـابات الخاصـة، عـدا مـا تنـص عل
الســـلطة المختصـــة فيمـــا يتعلـــق بكـــل صنـــدوق 
أو حســاب، مــع مراعــــاة الاحتياجـــات الخاصـــة 

لسيولة الصناديق في كل حالة. 

البند ٩-٢: للأمين العام، بعد التشاور مـع لجنـة 
ـــة  الاسـتثمارات، أن يسـتثمر في اسـتثمارات طويل
الأجــل الأمــوال الــتي تظــهر كــأرصدة دائنــــة في 
الصنـاديق الاسـتئمانية، وحســابات الاحتياطيــات 
ـــة  والحسـابات الخاصـة، عـدا مـا تنـص عليـه خلاف
ـــا يتعلــق بكــل صنــدوق أو  السـلطة المختصـة فيم
حساب، مع مراعاة الاحتياجات الخاصـة لسـيولة 

الصناديق في كل حالة. 

لا تغيير في الصياغة. 

البنــد ٤-١٨: تضــاف إيــــرادات الاســـتثمارات 
وفقا لما تنص عليه القواعد المتعلقـة بكـل صنـدوق 

أو حساب. 

البند ٩-٣: تضاف إيرادات الاستثمارات وفقـا 
ـــص عليــه القواعــد المتعلقــة بكــل صنــدوق  لمـا تن

أو حساب. 

لا تغيير في الصياغة. 

البنــد ٤-١٩: تضــــاف الإيـــرادات الآتيـــة مـــن 
اســـتثمارات صنــــدوق رأس المــــال المتــــداول إلى 

حساب الإيرادات المتنوعة. 

البنـــد ٦-٥: تـــضاف الإيـــرادات الآتيـــــة مــــن 
ـــــداول إلى  اســـتثمارات صنـــدوق رأس المـــال المت

حساب الإيرادات المتنوعة. 

لا تغيير في الصياغة. 

البند ٩-٤: وفقا لقواعـد يضعـها الأمـين العـام،  
يجوز الاقتراض من موارد مؤسسـة الأمـم المتحـدة 
للموئل والمستوطنات البشـرية، بمـا فيـها القـروض 
ـــــذ برامــــج  المعقـــودة وفقـــا للبنـــد ٥-١٠، لتنفي

المؤسسة المعتمدة. 

ـــذا البنــد، إلى جــانب البنــد ٥-١٠  يـهدف ه
الحــالي، إلى تمكــــين مؤسســـة الأمـــم المتحـــدة 
للموئل والمستوطنات البشرية من جمع الأموال 
وتقديم السلف بالطريقة الـتي تتبعـها المصـارف 
الإنمائية المتعددة الأطراف. ولم يطبق قـط هـذا 
ـــوارد فيــه. وقــد  البنـد ولا الشـرط التنفيـذي ال
ترغب الجمعية العامة في إلغاء هـذا البنـد. فـإذا 
ـــــدم إلغائــــه مــــا دام  رأت الجمعيـــة العامـــة ع
مقصـورا علـى مؤسسـة الأمـم المتحـدة للموئــل 
والمستوطنات البشرية، فسوف يدرج مع بقيـة 
البنود التي تحكم عمـل مؤسسـة الأمـم المتحـدة 
للموئل: المرفق الخاص بمؤسسـة الأمـم المتحـدة 
للموئـل والمسـتوطنات البشـرية الملحـق بالنظــام 
المــــالي والقواعــــــد الماليـــــة للأمـــــم المتحـــــدة 
 ST/SGB/UNHHSF Financial Rules/3)
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  المادة الخامسة – استخدام الأموال 

 
  ألف – الاعتمادات 

البنــد ٥-١: تشــكل الاعتمــــادات الـــتي تقرهـــا 
ــــد  الجمعيــة العامــة تفويضــا إلى الأمــين العــام بعق
التزامـات ودفـع مبـالغ للأغـراض الـــتي أقــرت مــن 

أجلها الاعتمادات وفي حدود المبالغ المعتمدة. 

البنــد ٤-١: تشــكل الاعتمــادات الــــتي تقرهـــا 
ـــد  الجمعيــة العامــة تفويضــا إلى الأمــين العــام بعق
ـــن  التزامـات ودفـع مبـالغ للأغـراض الـتي أقـرت م

أجلها الاعتمادات وفي حدود المبالغ المعتمدة. 

لا تغيير بالصياغة 

ــــــاء  البنــــد ٥-٢: تســــتخدم الاعتمــــادات للوف
بالالتزامات في الفترة المالية التي تتعلق ا. 

ـــــاء  البنــــد ٤-٢: تســــتخدم الاعتمــــادات للوف
بالالتزامات في الفترة المالية التي تتعلق ا. 

لا تغيير في الصياغة. 

البند ٥-٣: تظل الاعتمادات مفتوحـة لمـدة اثـني 
عشر شهرا عقب انتهاء الفـترة الماليـة المتعلقـة ـا، 
وبالقدر اللازم للوفاء بالالتزامات المتصلـة بالسـلع 
الموردة والخدمات المقدمة في الفترة المالية ولتصفية 
أية التزامات قانونية أخرى نشأت في الفترة الماليـة 

ولم تسو. ويعاد رصيد الاعتمادات غير المنفق. 

البند ٤-٣: تظل الاعتمادات مفتوحة لمـدة اثـني 
عشر شهرا عقب انتهاء الفترة الماليـة المتعلقـة ـا، 
وبالقدر اللازم للوفاء بالالتزامات المتصلة بالسـلع 
المـــوردة والخدمـــات المقدمـــــة في الفــــترة الماليــــة 
ولتصفيـة أيـة التزامـات قانونيـة أخـرى نشـــأت في 
الفترة المالية ولم تســو. ويعـاد رصيـد الاعتمـادات 

غير المنفق. 

لا تغيير. 

البنــد ٥-٤: في ايــة فــترة الاثــني عشــر شـــهرا 
ــــاد  المنصـــوص عليـــها في البنـــد ٤-٣ أعـــلاه، يع
ــادات  الرصيـد البـاقي في هـذا الوقـت مـن أي اعتم
كـانت مسـتبقاة. وتلغـى عندئـذ جميـع الالتزامـــات 
غـير المصفـاة المتعلقـة بـــالفترة الماليــة المذكــورة، أو 
يحمل الالتزام، إذا ظـل صحيحـا، علـى اعتمـادات 

الفترة المالية الجارية. 

البنـد ٤-٤: في ايـــة فــترة الاثــني عشــر شــهرا 
ــــها في البنـــد ٤-٣ أعـــلاه، يعـــاد  المنصــوص علي
الرصيد الباقي في هـذا الوقـت مـن أي اعتمـادات 
كانت مستبقاة. وتلغـى عندئـذ جميـع الالتزامـات 
غـير المصفـاة المتعلقـة بـالفترة الماليــة المذكــورة، أو 
يحمل الالتزام، إذا ظل صحيحــا، علـى اعتمـادات 

الفترة المالية الجارية. 

لا تغيير. 

البنــــد ٥-٥: الاعتمــــادات المطلوبــــة المتعلقــــــة 
ــــات الـــتي تقـــدم  بالالتزامــات المســتحقة للحكوم
للجنــود ووحــدات الشــــرطة ودعمـــا لوجســـتيا، 
وبالسـلع الـتي وردـا الحكومـات والخدمـات الـــتي 
قدمتـها وعمليـات حفـظ الســلام، لفــترة تتجــاوز 
الفـترة المنصـوص عنـها في البنـد ٥-٣ إذا لم تصــل 
الطلبــــات المســــتلزمة أو تعــــالج. وتظــــــل هـــــذه 
الاعتمــادات ســارية لفــترة إضافيــــة مدـــا أربـــع 
سـنوات تبـدأ بعـد انتـهاء فـترة الاثـني عشـر شـــهرا 
المنصوص عليــها في البنـد ٥-٣ مـن النظـام المـالي. 
ـــة، تلغــى  وفي ايـة فـترة السـنوات الأربـع الإضافي
ـــد المتبقــي  أي التزامـات غـير مصفـاة، ويـرد الرصي
آنئذ من أي اعتمادات احتفظ ا لذلك الغرض. 

بنـد جديـد يوحـد الممارسـة المخصصـــة ولكــن  
الشائعة التي توافـــق الجمعيـــة العامـــة بموجبـها 
علــى تدابــير خاصــــة بشـــأن تطبيـــق البنديـــن 
الجديديــــن ٥-٣ و ٥-٤ علــــى الالتزامـــــات 
المســتحقة للحكومــــات عـــن تقـــديم الجنـــود. 
وتكويـــن وحـــدات الشــــرطة وغــــير ذلــــك. 
وسيســتند هــذا البنــــد إلى الصياغـــة الموحـــدة 
لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة: انظر مثلا 
مرفق القرارين ٢٢٧/٥٥ باء و ٢٢٨/٥٥ باء 
المؤرخـين ١٨ حزيـران/يونيـه ٢٠٠١ المتعلقــين 
ـــور  بعمليـات حفـظ السـلام في كوسـوفو وتيم
الشرقية على التوالي. وقـد جـرى توسـيع البنـد 
المتعلــق بعــدم تلقــي المطالبــات كيمــا يشــــمل 
المطالبـات الـتي وصلـت لكنـها مـــا زالــت قيــد 
المعالجـة في إشـارة إلى المطالبـات غـير المســتوفاة 
أو المعقـدة الـتي لا يمكــن علــى الفــور التحقــق 
ــــويتها أو تحويلـــها إلى حســـابات  منــها أو تس

مقبوضة. 
ـــــال بــــين أبــــواب  البنـــد ٥-٦: لا ينقـــل أي م

الاعتمادات دون إذن من الجمعية العامة. 
ـــــين أبــــواب  البنـــد ٤-٥: لا ينقـــل أي مـــال ب

الاعتمادات دون إذن من الجمعية العامة. 
لا تغيير. 

البنــد ٥-٧: للأمــين العــام أن يعقــد ارتباطـــات 
لفــترات ماليــة مقبلــة، شــــريطة أن تكـــون تلـــك 

الارتباطات: 

البنـد ٣-١٠: للأمـين العـام أن يعقـد ارتباطــات 
لفــترات ماليــة مقبلــة، شــريطة أن تكــــون تلـــك 

الارتباطات: 

لا تغيير. 
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لأنشــطة وافقــت عليــها الجمعيــة العامــــة  (أ)
ويتوقع أن تستمر بعد انتهاء الفترة المالية الجارية؛ 
أذنت ا الجمعية العامة بقرارات محددة.  (ب)

لأنشــطة وافقــت عليــها الجمعيــة العامــة  (أ)
ويتوقع أن تستمر بعد انتهاء الفترة المالية الجارية؛ 
أذنت ا الجمعية العامة بقرارات محددة.  (ب)

تم توضيحـه وتعزيـزه طبقـا لتوصيـة مـن مجلـــس البند ١٠-١: يعمد الأمين العام إلى ما يلي: البند ٥-٧: يعمد الأمين العام إلى ما يلي: 
مراجعي الحسابات 

ـــد وإجــراءات ماليــة تفصيليــة  يضـع قواع (أ)
ـــــة بفعاليــــة  لضمـــان تحقيـــق إدارة الأنشـــطة المالي

والاقتصاد في النفقات؛ 

يضـع قواعـد وإجـــراءات ماليــة تفصيليــة  (أ)
ـــــة  لضمـــان تحقيـــق إدارة الأنشـــطة الماليـــة بفعالي

والاقتصاد في النفقات؛ 

 

يجعل دفــع جميـع المدفوعـات يتـم بموجـب  (ب)
ــــدة تضمـــن أن  قســائم أو مســتندات أخــرى مؤي
ـــى الخدمــات أو الســلع  يكـون قـد تم الحصـول عل

وأنه لم يسبق الدفع؛ 

يجعل دفع جميع المدفوعـات يتـم بموجـب  (ب)
قســائم أو مســتندات أخــرى مؤيــدة تضمــــن أن 
يكـون قـد تم الحصـول علـى الخدمـــات أو الســلع 

وأنه لم يسبق الدفع؛ 

 

تسـمية الموظفـــين المخولــين ســلطة قبــض  (ج)
أمـوال وعقـد التزامـات ودفــع مدفوعــات بالنيابــة 

عن المنظمة؛ 

تسـمية الموظفـين المخولـــين ســلطة قبــض  (ج)
ـــة  أمـوال وعقـد التزامـات ودفـع مدفوعـات بالنياب

عن المنظمة؛ 

 

ممارسة رقابة مالية داخليـة تسـمح بالقيـام  (د)
ـــــــتعراض  أولا بـــــأول بفحـــــص فعـــــال و/أو اس

المعاملات المالية لضمان ما يلي: 

ممارسة رقابة مالية داخلية تسـمح بالقيـام  (د)
أولا بـــــأول بفحـــــص فعـــــال و/أو اســــــتعراض 

المعاملات المالية لضمان ما يلي: 

 

نظاميـة عمليـات قبـض جميـــع أمــوال  �١�
المنظمــة ومواردهــا الماليــة الأخـــرى، 

وحفظها والتصرف فيها؛ 

نظاميـة عمليـات قبـض جميـع أمــوال  �١�
المنظمـة ومواردهـــا الماليــة الأخــرى، 

وحفظها والتصرف فيها؛ 

 

اتفـــاق الالتزامـــات والنفقـــات مــــع  �٢�
ــــــام الماليـــــة  الاعتمــــادات أو الأحك
الأخرى، التي تقرها الجمعيـة العامـة، 
أو مــع الأغــراض والقواعــد المتعلقـــة 
بالصنــاديق الاســتئمانية والحســـابات 

الخاصة؛ 

ــــات والنفقـــات مـــع  اتفــاق الالتزام �٢�
ــــــة  الاعتمــــادات أو الأحكــــام المالي
الأخرى، التي تقرها الجمعية العامـة، 
أو مـع الأغـــراض والقواعــد المتعلقــة 
بالصنـاديق الاســـتئمانية والحســابات 

الخاصة؛ 

 

اسـتخدام مـــوارد المنظمــة اســتخداما  �٣�
اقتصاديا. 

اسـتخدام مـوارد المنظمـــة اســتخداما  �٣�
اقتصاديا. 

 

الالتزامات والتعهدات والنفقات    باء -
البنــد ٥-٩: لا تعقــــد التزامـــات للفـــترة الماليـــة 
ـــــة  الجاريــــة أو ارتباطــــات للفــــترة الماليــــة الجاري
ـــة إلا بعــد توزيــع الاعتمــادات أو  والفـترات المقبل
ــــن  بعــد صــدور إذن خطــي مناســب بتفويــض م

الأمين العام. 

ـــات للفــترة الماليــة  البنـد ١٠-٢: لا تعقـد التزام
الجاريـــة أو ارتباطـــــات للفــــترة الماليــــة الجاريــــة 
والفـترات المقبلـة إلا بعـــد توزيــع الاعتمــادات أو 
ـــن  بعــد صــدور إذن خطــي مناســب بتفويــض م

الأمين العام. 

لا تغيير 

البنــد ٥-١٠: وتســدد تكــــاليف دعـــم الـــدول 
الأعضـاء الـتي تسـاهم بقواـــا في عمليــات حفــظ 
السلام بمعدل توافق عليه الجمعيـة العامـة. وتسـدد 
أيضا للدول الأعضاء تكاليف معدات الوحـدات، 

بمعدل توافق عليه الجمعية العامة. 

بنــد جديــد يســــتند إلى قـــرا الجمعيـــة العامـــة  
٢٣٣/٤٩ ألف 

البند ٥-١١: للأمين العام أن يدفع الإكراميـات 
التي يرى أن مصلحة المنظمة تقتضيها، شـريطة أن 
ـــابات بيانــا بتلــك  يقـدم إلى مجلـس مراجعـي الحس

المدفوعات مرفقا مع الحسابات. 

البند ١٠-٣: للأمين العام أن يدفع الإكراميات 
التي يرى أن مصلحة المنظمة تقتضيها، شريطة أن 
يقـدم إلى الجمعيـة العامـة بيانـــا بتلــك المدفوعــات 

مرفقا مع الحسابات. 

عـدل وفـق توصيـة مجلـس مراجعـي الحســـابات 
وتم تكييفه لكي يتسق مع البند الجديد ٦-٤. 
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المشتريات    جيم -
البنــد ٥-١٢: تشــمل مــهام المشــــتريات جميـــع 
الأعمـال اللازمـة لاقتنـاء الممتلكـــات، عــن طريــق 
الشراء أو الإيجار، بما في ذلك المنتجات والأمـلاك 
العقاريـة، والخدمـات، بمـا فيـها الأشـغال. وتراعــي 
المبادئ العامة التالية عند ممارسـة مـهام المشـتريات 

في الأمم المتحدة 
أفضل قيمة للنقد؛  (أ)

الإنصاف، والتراهة والشفافية؛  (ب)
المنافسة الدولية الفعالة؛  (ج)
مصالح الأمم المتحدة.  (د)

ـــــــين العــــــام في أعــــــوام ١٩٩٧   تعـــــهد الأم
(A/51/950 و A/52/534 و Corr.1)، و 
١٩٩٨ (A/C.5/52/46)، و ١٩٩٩ 
ـــــــــح  (A/54/157) و ٢٠٠٠ (A/55/127) بتنقي
ـــتي تنظــم  بنـود النظـام المـالي والقواعـد الماليـة ال
عمليـــــات الشـــــراء: لتبســـــيطها وتنســــــيقها 
(A/51/950) وجعلــها �أكــثر ملاءمــة وأيســـر 
اســــــــــتخداما وذات طـــــــــــابع عملـــــــــــي� 
 (A/53/693) ؛ لأن صلابـــــــــــــة(A/C.5/52/46)
قواعد الشراء الحالية تخلق �صعوبـات خطـيرة 
في عمليـــة الشـــراء� (A/52/534) وفي عـــــامي 
 (A/55/458) و ٢٠٠٠ (A/53/692) ١٩٩٨
ذكرت اللجنة الاستشسارية بأنه ينبغي للأمانة 
أن تقـدم قواعـد ومـواد منقحـة تتعلـق بالشـــراء 
ــــها ٢٢٦/٥٢  مــن أجــل مراجعتــها وفي قراري
ـــة العامــة إلى الأمــين  و ١٤/٥٤ طلبـت الجمعي
العام أن يقدم اقتراحات بشأن تعديلات يمكــن 
إدخالها على المواد والقواعـد المتصلـة بالشـراء. 
ومـن شـأن المـواد والقواعـــد الجديــدة والمؤاتيــة 
والسلسـلة المتصلـة بالشـــراء الــتي أعدــا فرقــة 
ـــــة  العمــــل المشــــتركة بــــين الوكــــالات المعني
 A/55/461) بالخدمـــــات المشـــــــتركة (انظــــــر
ـــدا  و A/52/434 و A/C.5/52/46) أن تـولي مزي
ـــة  مــن التركــيز علــى المبــادئ التوجيهيــة العام
ـــح رئيــس موظفــي  المتعلقـة بالمشـتريات مـع من
المشتريات سلطة أكـبر (مكتـب وكيـل الأمـين 
العام في حالة الأمانة العامـة) لوضـع إجـراءات 
محـددة للشـراء. وتنعكـس الأهميـة المعلقـة علـــى 
هذه المبادئ التوجيهيـة في كوـا قـد أدرجـت 
ـــــد ٥-١٢. وتشــــمل البنــــود  في البنـــد الجدي
والقواعــد الجديــدة الــتي تحكــم الشــراء أيضـــا 
مفهوم �القيمة المتوخاة من النفقـات� وتيسـر 
استخدام ترتيبات الشـراء المشـتركة، ممـا يمكـن 
الأمانـة العامـة، مثـلا، مـن الإفـادة مـــن العقــود 
التي أبرمتها المنظمات الأخرى والمبادرات الـتي 
اضطلعــت ــا في مجــــالي الشـــراء والخدمـــات 
(A/55/461). ويمكن الاطلاع علـى مزيـد مـن 
التفاصيل فيما يتعلق بأسباب وأهـداف تعديـل 
بنـود الأمـم المتحـدة قواعدهـا الخاصـة بالشـــراء 
ـــار إليــها أعــلاه. وقــد قدمــت  في الوثيقـة المش
ــا  البنـود والقواعـد الخاصـة بالشـراء، الـتي أعد
فرقــة العمــل المعنيــة بالخدمــات المشــــتركة إلى 
مجــالس إدارة برنــامج الأمــم المتحــدة الإنمـــائي 
وصنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان ومكتـــب 
الأمم المتحدة لخدمـات المشـاريع، وتم إقرارهـا 
حيثما كان مناسبا، وذلك بعد أن اســتعرضتها 
 DP/2000/7 اللجنــــــة الاستشــــــارية (انظـــــــر
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و DP/FPA/2000/5). وقد أدمجت هـذه البنـود 
 ١٢ – والقواعد، التي تشـكل البنـد الجديـد ٥ 
والقواعـــــــــــد الجديــــدة مــــــن ١٠٥–١٣ إلى 
١٠٥–١٨، مــع تعديــلات طفيفــة في الصيغـــة 
المنقحة للنظام المـالي والقواعـد الماليـة للأمـــــــم 
المتحدة (للإطلاع علـى أحكـام برنـامج الأمـم 
المتحــــدة الإنمائي المقابلة، انظـر البنـد ٢١- ٢ 
والقواعـــــــد مـــــــن ١٢١-١ إلى ١٢١-٦ في 
الوثيقــة DP/2000/4). وقــد اســــتعيض بـــالبند 
الجديـــد ٥-١٢ والقواعـــــــــد الجديــــدة مــــن 
١٠٥-١٣ إلى ١٠٥-١٨ عن القواعد الحالية 
من ١١٠-١٦ إلى ١١٠-٢٢ و ١١٠-٢٤. 

 
 
 

ـــير  البنــد ٥-١٣: يدعــى لتقــديم عطــاءات لتوف
المعدات والإمدادات وسائر المتطلبـات بـالإعلان، 
ــــدم اتبـــاع هـــذه  إلا إذا رأى الأمــين العــام أن ع

القاعدة لصالح المنظمة، مرغوب فيه. 

البنـد ١٠ – ٥: يدعـى لتقـديم عطــاءات لتوفــير 
المعدات والإمدادات وسائر المتطلبات بـالإعلان، 
إلا إذا رأى الأمــين العــــام أن الحيـــد عـــن هـــذه 

القاعدة لصالح المنظمة مرغوب فيه. 

تم توضيحها 

 
إدارة الممتلكات    دال -

البنـد ٥-١٤: عقـــب تصفيــة إحــدى عمليــات 
حفـــــظ الســـــلام، يتـــــم التصـــــرف بــــــالمعدات 
والممتلكات الأخرى وفقا للنظام المـالي والقواعـد 

المالية والطريقة الوارد ذكرها أدناه: 
يعاد نشر المعدات التي تكـون في حالـة جيـدة  (أ)
وتتفـق مـع المعايـير السـارية أو الـتي تعتـبر متكافئــة 
مع المعدات الموجـودة إلى عمليـات أخـرى للأمـم 
المتحدة في أماكن أخرى مـن العـالم أو توضـع في 
الاحتيـــاطي لتشـــــكل مجموعــــات مــــواد البــــدء 

لاستخدامها في بعثات مقبلة؛ 
ـــات  أمـا المعـدات الـتي لا تحتـاج إليـها بعث (ب)
حفــظ الســلام الحاليــة أو المقبلــة فيجــوز إعــــادة 
نشرها إلى أنشطة الأمم المتحـدة الأخـرى الممولـة 
مـن الاشـتراكات المقـررة شـرط أن تكـون هنـــاك 

حاجة بينة لهذه المعدات؛ 
أي معدات لا تحتاج إليها بعثـات حفـظ  (ج)
السـلام الحاليـة والمقبلـة أو أنشـطة الأمـــم المتحــدة 
الأخرى والممولة من الاشتراكات المقررة، ولكــن 
يمكن أن يستفاد منها في عمليات وكالات الأمم 
ــــــرى أو المنظمـــــات الدوليـــــة أو  المتحــــدة الأخ
المنظمات غير الحكومية فتباع إلى هذه الوكالات 

أو المنظمات؛ 
أي معدات أو ممتلكات غير لازمـة أو يكـون  (د)
التصرف فيها وفقا للفقرات الفرعيـة (أ) أو (ب) 
ــــي أو تكـــون في حالـــة  أو (ج) أعــلاه غــير عمل

لما كانت الطرائق التي تحكم التصرف بأصول  
ـــلام هــي موضــوع قــرار  عمليـات حفـظ الس
للجمعية العامة، فهي مقدمة في بند مالي بــدلا 
من قاعدة مالية. وقد أقرت الجمعية العامـة في 
ـــــف  الجـــزء ثامنـــا مـــن قرارهـــا ٢٣٣/٤٩ أل
مقترحـــات الأمـــين العـــام بشـــأن التصـــــرف 
 A/48/945) بـأصول عمليـــات حفــظ الســلام
و Corr.1)، بالصيغة المعدلة بتوصيـات اللجنـة 
الاستشـــارية (A/49/664 و Add.1). وتقـــــدم 
طريقة أخرى للتصرف في الجزء (ب). وهـذا 
البنـــد �الجديـــد� يتفـــــق مــــع روح القــــرار 
٢٣٣/٤٩ ألـف والمقـــررات اللاحقــة المتعلقــة 
ـــا فيــها المقــرر ٤٨٤/٥٥ (قــوة  بـالتصرف، بم
الأمــم المتحــدة للانتشــــار الوقـــائي) والقـــرار 
٢٦٩/٥٥ (بعثة الأمم المتحدة للشرطة المدنية 
في هايتي). وقد تم تعزيـز وتوضيـح الجـزء (د) 
ــــس مراجعـــي  وفقــا لتوصيــة مقدمــة مــن مجل
الحسابات. ويشمل الجزء (هـ) توصيــة اللجنـة 
الاستشــارية بــأن نقــل الأصــــول المركبـــة إلى 
ـــا علــى النحــو الواجــب   الحكومـة المعـترف
يقتضـي موافقـة مســـبقة مــن جــانب الجمعيــة 
ـــــــــد  العامـــــــة (A/55/870 و A/55/874). وق
أحاطت الجمعيــة علمـا في مقررهـا ٤٨٤/٥٥ 
المــؤرخ ١٤ حزيــــران/يونيـــه ٢٠٠١ بتقريـــر 
اللجنـة الاستشـارية A/55/870 وأقـرت التــبرع 
ــائي  بـأصول قـوة الأمـم المتحـدة للانتشـار الوق
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سيئة، فيتم التصرف ـا تجاريـا وفقـا للإجـراءات 
المنطبقة على معـدات أو ممتلكـات الأمـم المتحـدة 

الأخرى. 
أي أصول كانت قـد ركبـت في بلـد مـا  (هـ)
وأصبحت تشكل عند تفكيكها عائقا أمام عملية 
الإصلاح في ذلك البلد، فتقدم إلى حكومة ذلـك 
البلـد المعـترف ـــا علــى النحــو الواجــب مقــابل 
تعويـــض بالشـــكل الـــذي تتفـــق عليـــه المنظمــــة 
والحكومــة. وينطبــق ذلــك بصفــة خاصــة علــــى 
المنشـآت والمعـدات الموجـودة في المطـارات وعلـى 
ـــة الألغــام. وإذا لم  المبـاني والجسـور ومعـدات إزال
يمكـن التصـرف ـذه الأصـول علـى هـذا النحـــو، 
تقـــدم دون مقـــابل إلى حكومـــة البلـــــد المعــــني. 
ويقتضي هــذا التـبرع موافقـة مسـبقة مـن الجمعيـة 

العامة. 
يقدم تقرير عن التصرف النـهائي بـالأصول لكـل 
ـــات حفــظ الســلام إلى الجمعيــة  عمليـة مـن عملي

العامة. 

وفقـا لهـــذه الطريقــة، وبــذا أكــدت موافقتــها 
على هذا الإجراء. 

 
المراجعة الداخلية للحسابات    هاء -

ـــب خدمــات الرقابــة  البنـد ٥ – ١٥: يجـري مكت
الداخليـة مراجعـة داخليـة للحسـابات وفقـا للبنـــد 
٥–٨ (د) وتمشـيا مـع معايـير مراجعـــة الحســابات 
ـــــابات  المقبولـــة عمومـــا. ويقـــوم مراجعـــو الحس
ـــم اســتخدام المــوارد  الداخليـون باسـتعراض وتقيي
الماليــة وفعاليــة نظــــم الرقابـــة الماليـــة وملاءمتـــها 
وتطبيقها والإبلاغ عـن ذلـك. وتتضمـن مراجعـة 

الحسابات الداخلية أيضا العناصر التالية: 
امتثــال المعــاملات الماليــة لقــــرارات الجمعيـــة  (أ)
العامـــة، والـــبرامج المعتمـــدة وســـــائر الولايــــات 
التشـــــريعية، وللنظـــــــامين الأساســــــي والإداري 
وما يتصل ما من تعليمات إدارية، وللتوصيـات 

المعتمدة الصادرة عن هيئات الرقابة الخارجية؛ 
ـــاءة والفعاليــة في  مراعـاة الاقتصـاد والكف (ب)
الإدارة الماليــــــة والماديــــــة للمــــــوارد البشــــــــرية 
ـــك دراســة  واسـتخدامها وأداء برامجـها، بمـا في ذل
هيكل المنظمة ومدى استجابته لمتطلبـات الـبرامج 
ــــــات  والولايــــات التشــــريعية، وبــــإجراء مراجع

للإدارة. 

وتقدم المراجعة الداخلية للحسابات في النظـام  
المالي والقواعد المالية الحالية في صورة قـاعدة. 
ـــــــدت  وفي ٢٩ تمـــــوز/يوليـــــه ١٩٩٤. اعتم
الجمعيــة العامــة القــرار ٢١٨/٤٨ بــاء الـــذي 
أقرت فيه أحكام النظام المالي والقواعـد الماليـة 
الــتي تحكــم المراجعــة الداخليــــة للحســـابات. 
ونظرا لأن المراجعة الداخليـة للحسـابات هـي 
ـــرار للجمعيــة، فــإن القــاعدة  الآن موضـوع ق
ــــوء القـــرار أصبحـــت  الســابقة المعدلــة في ض
مقدمـة بوصفـها بنــدا ماليــا بــدلا مــن كوــا 

قاعدة مالية. 

   
  المادة السادسة المحاسبية 

 
البند ٦ – ١: يقدم الأمين العام حسابات الفـترة 
المالية. وعلاوة على ذلك، يحفظ الأمين العام مـن 
سـجلات المحاسـبة مـا هـو لازم لأغــراض الإدارة، 
بمــا في ذلــك الحســابات المؤقتــة للســنة التقويميـــة 

 
البنـد ١١ – ١: يقـــدم الأمــين العــام حســابات 
الفـــترة الماليـــة. وعـــلاوة علـــى ذلـــك، يحفــــظ، 
لأغـراض الإدارة، مـن سـجلات المحاسـبة مـا هـــو 
لازم بما في ذلك الحسابات المؤقتة للسنة التقويمية 

 
تم تعزيـــزه وفقـــا لتوصيـــة مجلـــــس مراجعــــي 

الحسابات  
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الأولى مـن الفـترة الماليـة، ويقـي تلـك الســـجلات 
مـن أي ضـرر أو تلـف أو مـن أي حصـول عليــها 
أو نقل لها دون إذن. وتظهر كـل مـن الحسـابات 

المؤقتة وحسابات الفترة المالية ما يلي: 
إيرادات ونفقات جميع الصناديق؛  (أ)

حالة الاعتمادات، بما في ذلك:  (ب)
الاعتمادات الأصلية في الميزانية؛  �١�

الاعتمــــــادات بعــــــد تعديلــــــها بـــــــأي  �٢�
مناقلات؛ 

ـــــدا  الأرصـــدة الدائنـــة، إن وجـــدت، ع �٣�
الاعتمادات التي أقرا الجمعية العامة؛ 

المبـالغ المخصومـة مـن هـــذه الاعتمــادات  �٤�
و/أو أرصدة الاعتمادات الأخرى؛ 

أصول وخصوم المنظمة.  (ج)
يقــدم الأمــين العــام أيضــا مــا هــو مناســب مـــن 
المعلومــات الأخــرى لبيــان المركــز المــالي الحـــالي 

للمنظمة 

ـــــن  الأولى مـــن الفـــترة الماليـــة. وتظـــهر كـــل م
الحســـابات المؤقتـــة وحســـابات الفـــــترة الماليــــة 

ما يلي: 
إيرادات ونفقات جميع الصناديق؛  (أ)

حالة الاعتمادات، بما في ذلك:  (ب)
الاعتمادات الأصلية في الميزانية؛  �١�

ـــــــها بــــــأي  الاعتمـــــادات بعـــــد تعديل �٢�
مناقلات؛ 

ــــدا  الأرصـــدة الدائنـــة، إن وجـــدت، ع �٣�
الاعتمادات التي أقرا الجمعية العامة؛ 

المبـالغ المخصومـة مـن هـذه الاعتمــادات  �٤�
و/أو أرصدة الاعتمادات الأخرى. 

أصول وخصوم المنظمة.  (ج)
ـــام أيضــا مــا هــو مناســب مــن  يقـدم الأمـين الع
المعلومــات الأخــرى لبيــان المركــز المــالي الحــــالي 

للمنظمة 

ــبة  البنـد ٦ – ٢: تمسـك حسـابات مسـتقلة مناس
لجميـــــع الصنـــــاديق الاســـــتئمانية والحســـــــابات 

الاحتياطية والخاصة. 

البنـــد ١١ – ٣: تمســـــك حســــابات مســــتقلة 
مناسبة لجميع الصنـاديق الاسـتئمانية والحسـابات 

الاحتياطية والخاصة 

تغيير في الصياغة 

البند ٦ – ٣: تقدم حسابات المنظمة بـدولارات 
ـــــه يجــــوز أن تقيــــد  الولايـــات المتحـــدة. غـــير أن
الحسـابات بأيـة عملـة أو عمـلات أخــرى إذا رأى 

الأمين العام ضرورة ذلك. 

البنــــد ١١ – ٢: تقــــدم حســــــابات المنظمـــــة 
بـدولارات الولايـات المتحـدة. غـير أنـه يجـــوز أن 
تقيد الحسابات بأية عملة أو عمـلات أخـرى إذا 

رأى الأمين العام ضرورة ذلك.  

لا تغيير 

البنـد ٦ – ٤: للأمـين العـام، بعـد إجـــراء تحقيــق 
كــامل، أن يــــأذن بشـــطب الخســـائر مـــن النقـــد 
والمخـازن والأصـــول الأخــرى، شــريطة أن يقــدم 
بيانا بجميع هذه المبالغ المشطوبة مع الحسابات إلى 

مجلس مراجعي الحسابات. 

البند ١٠-٤: للأمين العـام، بعـد إجـراء تحقيـق 
كــامل، أن يــأذن بشــطب الخســائر مــــن النقـــد 
ـــدم  والمخـازن والأصـول الأخـرى، شـريطة أن يق
بيانا بجميع هـذه المبـالغ المشـطوبة مـع الحسـابات 

إلى مجلس مراجعي الحسابات. 

ـــن مجلــس  تم توضيحـه وفقـا لتوصيـة مقدمـة م
مراجعي الحسابات. 

البنــد ٦ – ٥: يقــــدم الأمـــين العـــام إلى مجلـــس 
مراجعـي الحسـابات حسـابات الفـترة الماليـة، عـــدا 
حســـابات عمليـــات حفـــظ الســـــلام في موعــــد 
لا يتجـاوز ٣١ آذار/مـــارس الــذي يعقــب الفــترة 
الماليــة. ويقــدم الأمــين العــام الحســابات الســـنوية 
لعمليات حفظ السـلام الـتي لهـا حسـابات خاصـة 
إلى مجلس مراجعي الحسابات في وقت لا يتجـاوز 

٣٠ أيلول/سبتمبر من كل عام. 

البنـد ١١ – ٤: يقـــدم الأمــين العــام إلى مجلــس 
مراجعـي الحسـابات حسـابات الفـترة الماليـة عــدا 
ــــت  حســـابات عمليـــات حفـــظ الســـلام في وق
ـــترة  لا يتجـاوز ٣١ آذار/مـارس الـذي يعقـب الف
الماليـة. ويقـدم الأمـين العـــام الحســابات الســنوية 
لعمليات حفظ السلام التي لها حسـابات خاصـة 
ـــــــت  إلى مجلـــــس مراجعـــــي الحســـــابات في وق

لا يتجاوز ٣٠ أيلول/سبتمبر من كل عام. 

لم يتغير وبقي على نحو ما عدله مقرر الجمعية 
العامة ٤٧٢/٥٠. 

 
  المادة السابعة – مجلس مراجعي الحسابات 

 
البند ٧-١: تعين الجمعية العامـة مجلـس مراجعـي 
ــــة حســـابات الأمـــم المتحـــدة.  الحســابات لمراجع
ويتألف هذا الس من ثلاثة أعضـاء، يكـون كـل 
منهم المراجع العام للحسابات (أو الموظـف الـذي 

 
ـــــس  البنـــد ١٢-١: تعـــين الجمعيـــة العامـــة مجل
مراجعــي الحســابات لمراجعــــة حســـابات الأمـــم 
المتحـدة. ويتـألف هـذا الـس مـن ثلاثـة أعضــاء، 
يكـون كـل منـهم المراجـــع العــام للحســابات (أو 
ـــب المعــادل لذلــك) في  الموظـف الـذي يحمـل اللق

 
لا تغيير 
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دولة عضو. يحمل اللقب المعادل لذلك) في دولة عضو. 

ــــس مراجعـــي  البنــد ٧-٢: ينتخــب أعضــاء مجل
الحسابات لفترة عضوية مدـا سـت سـنوات غـير 
ـــه  متعاقبــة. وتبــدأ مــدة العضويــة في ١ تمــوز/يولي
وتنقضي في ٣٠ حزيران/يونيه من السنة السادسة 
التاليـة لانتخـام. وتنتـهي عضويـة أحـد الأعضـــاء 
ـــة  كـل سـنتين. وبنـاء عليـه، تنتخـب الجمعيـة العام
عضوا جديدا كل سـنتين ليشـغل المنصـب اعتبـارا 

من ١ تموز/يوليه من السنة التالية. 

البنـد ١٢-٢: ينتخـب أعضـاء مجلـــس مراجعــي 
ــــدة ثـــلاث ســـنوات. وتبـــدأ مـــدة  الحســابات لم
العضويــــة في ١ تمــــوز/يوليــــه وتنقضـــــي في ٣٠ 
حزيران/يونيه من السـنة الثالثـة التاليـة لانتخـام. 
ـــاء  وتنتـهي عضويـة أحـد الأعضـاء كـل سـنة. وبن
عليه، تنتخب الجمعيـة العامـة عضـوا جديـدا كـل 
سنة ليشغل المنصب اعتبارا من ١ تمــوز/يوليـه مـن 

السنة التالية. 

تعكـس الجملـة الأولى مـن البنـــد المــالي الحــالي 
ـــت عليــه الجمعيــة  ١٢-٢ التعديـل الـذي وافق
ـــا تم إدخــال  العامـة في قرارهـا ٥٥/٢٤٨. كم
التغييرات المطلوبة على ما تبقى من القاعدة. 

ــــس  البنـــد ٧-٣: إذا لم يعـــد أحـــد أعضـــاء مجل
مراجعـي الحسـابات يشـغل وظيفـــة المراجــع العــام 
للحسـابات (أو اللقـب المعـــادل) في بلــده. تنتــهي 
عضويتـه بنـاء علـى ذلـــك ويحــل محلــه في عضويــة 
ـــام للحســابات ولا  الـس مـن يخلفـه كمراجـع ع
يجـوز عـزل عضـو الـس خلافـا لذلـك أثنـاء مــدة 

عضويته إلا من قبل الجمعية العامة. 

البنــد ١٢-٣: إذا لم يعــد أحــد أعضــاء مجلـــس 
مراجعـي الحسـابات يشـغل وظيفـة المراجـع العـــام 
للحسابات (أو اللقب المعادل) في بلده أو بلدها، 
تنتهي عضويته بناء على ذلك ويحل محله أو محلها 
في عضويــة الــــس مـــن يخلفـــه كمراجـــع عـــام 
ـــا  للحسـابات ولا يجـوز عـزل عضـو الـس خلاف
لذلك أثناء مدة عضويته أو عضويتها إلا من قبـل 

الجمعية العامة. 

تغييرات في الصياغة 

البنــد ٧-٤: تجــري مراجعــــة الحســـابات طبقـــا 
ـــــها  لأصـــول مراجعـــة الحســـابات المتعـــارف علي
والمقبولة عموما، مع مراعاة أية توجيـهات خاصـة 
مـن الجمعيـة العامـة، وفقـا للصلاحيـــات الإضافيــة 

المنصوص عليها في مرفق هذا النظام. 

البنـد ١٢-٤: تجـري مراجعـــة الحســابات طبقــا 
ــــها  لأصـــول مراجعـــة الحســـابات المتعـــارف علي
والمقبولة عموما، مع مراعاة أية توجيهات خاصـة 
مـن الجمعيـة العامـة وفقـــا للصلاحيــات الإضافيــة 

المنصوص عليها في مرفق هذا النظام. 

لا تغيير 

البند ٧-٥: لس مراجعي الحسـابات أن يبـدي 
ملاحظـات فيمـا يتعلـق بكفـاءة الإجـراءات الماليـــة 
والنظــام المحاســبي، والضوابــــط الماليـــة الداخليـــة، 

وبصفة عامة، إدارة تنظيم المنظمة. 

البنــد ١٢-٥: لــس مراجعــــي الحســـابات أن 
يبـدي ملاحظاتـه فيمـا يتعلـق بكفـاءة الإجـــراءات 
الماليــــة والنظــــام المحاســــبي، والضوابــــط الماليـــــة 

الداخلية، وبصفة عامة، إدارة تنظيم المنظمة. 

لا تغيير 

البنـد ٧-٦: مجلـس مراجعـي الحسـابات مســـتقل 
تمامـا ومسـؤول وحـده عـن ســير أعمــال مراجعــة 

الحسابات. 

البند ١٢-٦: مجلس مراجعي الحسابات مستقل 
ـــة  تمامـا ومسـؤول وحـده عـن سـير أعمـال مراجع

الحسابات. 

لا تغيير 

ــــب إلى  البنــد ٧-٧: للجنــة الاستشــارية أن تطل
مجلس مراجعي الحسـابات القيـام بفحـوص محـددة 

معينة وتقديم تقارير مستقلة عن نتائجها. 

البنـد ١٢-٧: للجنـة الاستشـارية أن تطلــب إلى 
مجلس مراجعي الحسابات القيـام بفحـوص محـددة 

معينة وتقديم تقارير مستقلة عن نتائجها. 

لا تغيير 

البنـد ٧-٨: يقـــوم مجلــس مراجعــي الحســابات، 
رهنـا بموافقـــة اللجنــة الاستشــارية، بتوزيــع مــهام 

مراجعة الحسابات ومناوبتها بين أعضائه. 

البنـــــد ١٢-١٢: يقـــــــوم مجلــــــس مراجعــــــي 
الحســابات، رهنــا بموافقــة اللجنــــة الاستشـــارية، 
بتوزيـع مـهام مراجعـة الحســابات ومناوبتــها بــين 

أعضائه. 

لا تغيير 

البنـد ٧-٩: يوفـر الأمـين العـام لـــس مراجعــي 
ـــام  الحســابات التســهيلات الــتي يحتــاج إليــها للقي

بمراجعة الحسابات. 

البند ١٢-٨: يوفر الأمين العام لـس مراجعـي 
الحسـابات التســـهيلات الــتي يحتــاج إليــها للقيــام 

بمراجعة الحسابات. 

لا تغيير 

البنــد ٧-١٠: لــــس مراجعـــي الحســـابات أن 
يستعين، لإجراء فحص محلي أو خاص أو لتحقيق 
وفـورات في تكلفـة مراجعـة الحسـابات، بخدمـــات 
أي مراجــع عــام وطــني للحســابات (أو موظـــف 
يحمـــل اللقـــب المعـــادل) أو بخدمــــات مراجعــــي 
حســـابات قـــانونيين ذوي سمعـــــة حســــنة أو أي 

البنــد ١٢-٩: لــس مراجعـــي الحســـابات أن 
يســـتعين، لإجـــراء فحـــص محلـــي أو خــــاص أو 
ـــابات،  لتحقيـق وفـورات في تكلفـة مراجعـة الحس
بخدمـات أي مراجـع عـام وطـــني للحســابات (أو 
ـــــادل) أو بخدمــــات  موظـــف يحمـــل اللقـــب المع
مراجعي حسابات قانونيين ذوي سمعـة حسـنة أو 

لا تغيير 
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شـــخص أو مؤسســـة أخـــرى يـــــرى الــــس أن 

لديه/لديها المؤهلات التقنية اللازمة. 
أي شـخص أو مؤسسـة أخـــرى يــرى الــس أن 

لديه/لديها المؤهلات التقنية اللازمة. 
البند ٧-١١: يصدر مجلـس مراجعـي الحسـابات 
تقريرا عن نتائج مراجعة البيانات المالية والجـداول 
ـــــة،  ذات الصلـــة المتعلقـــة بحســـابات الفـــترة المالي
ويتضمن المعلومات التي يعتبرها الـس ضروريـة، 
فيما يتعلق بالمسـائل المشـار إليـها في البنـد ١٢-٥ 

وفي الصلاحيات الإضافية. 

البنـــــد ١٢-١٠: يصـــــدر مجلـــــس مراجعــــــي 
الحســابات تقريــرا عــن نتــائج مراجعــة البيانـــات 
الماليــة والجــداول ذات الصلــة المتعلقــة بحســـابات 
الفـترة الماليـة، ويتضمـــن المعلومــات الــتي يعتبرهــا 
الس ضرورية، فيما يتعلق بالمسائل المشار إليـها 

في البند ١٢-٥ وفي الصلاحيات الإضافية. 

لا تغيير 

ــــال تقـــارير مجلـــس مراجعـــي  البنــد ٧-١٢: تح
الحسابات مشفوعة بالبيانـات الماليـة المراجعـة، إلى 
الجمعيــة العامــة عــن طريــق اللجنــة الاستشـــارية، 
وفقا لأي توجيهات صـادرة عـن الجمعيـة العامـة. 
ــــة  وتفحـــص اللجنـــة الاستشـــارية البيانـــات المالي
وتقـارير مراجعـة الحســـابات وتحيلــها إلى الجمعيــة 

العامة مشفوعة بما تراه مناسبا من الملاحظات. 

البنـد ١٢-١١: تحـــال تقــارير مجلــس مراجعــي 
الحسابات مشفوعة بالبيانات الماليـة المراجعـة، إلى 
ـــن طريــق اللجنــة الاستشــارية،  الجمعيـة العامـة ع
وفقا لأي توجيهات صادرة عـن الجمعيـة العامـة. 
ــــة الاستشـــارية البيانـــات الماليـــة  وتفحــص اللجن
وتقـارير مراجعـة الحسـابات وتحيلــها إلى الجمعيــة 
العامة مشفوعة بما تراه مناسبا من الملاحظات. 

لا تغيير 
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مرفق 

الصلاحيات الإضافية التي تنظم مراجعة 
حسابات الأمم المتحدة 

  

  
يقــــوم مجلــــس مراجعــــــي الحســـــابات،  - ١
ـــم  بالتضــامن والتكــافل، بمراجعــة حســابات الأم
المتحدة، بما في ذلـك جميـع الصنـاديق الاسـتئمانية 
ــــذي يـــراه  والحســابات الخاصــة، علــى النحــو ال

ضروريا للتحقق مما يلي: 
أن البيانات المالية مطابقة لدفـاتر المنظمـة  (أ)

وسجلاا؛ 
ـــــــة في  أن المعـــــاملات الماليـــــة المنعكس (ب)
البيانـات قـد جـرت وفقـا للقواعـد الماليـة والنظــام 
ــــة  المـــالي، وأحكـــام الميزانيـــة والأوامـــر التوجيهي

الأخرى ذات الصلة؛ 
أنــــه تم التحقــــق مــــن الأوراق الماليـــــة  (ج)
والأمــــوال المودعــــة في المصــــارف أو الحــــاضرة 
بالحصول مباشرة علـى شـهادة مـن الجـهات الـتي 

أودعت لديها المنظمة أو بالجرد الفعلي؛ 
أن الضوابـط الداخليـة، بمـا فيـها المراجعــة  (د)
الداخليـة للحســـابات، كافيــة علــى ضــوء مــدى 

الاعتماد عليها؛ 
أن الإجراءات المستخدمة في قيـد جميـع  (هـ)
الأصول والخصوم والفائض والعجز، مرضيـة مـن 

وجهة نظر مجلس مراجعي الحسابات. 
ـــي الحســابات هــو الحكــم  مجلـس مراجع - ٢
الوحيـد علـى مقبوليـة الشـهادات والبيانـــات الــتي 
ـــه أن  يقدمــها الأمــين العــام، كليــا أو جزئيــا، ول
ــــك  يفحــص جميــع الســجلات الماليــة، بمــا في ذل
السـجلات المتعلقـــة بــاللوازم والمعــدات ويتحقــق 
منـها بصـــورة تفصيليــة علــى النحــو الــذي يــراه 

مناسبا. 
لـــس مراجعـــي الحســـابات وموظفيـــه  - ٣
حرية الاطلاع، في جميع الأوقـات المناسـبة، علـى 
جميـع الدفـاتر والسـجلات والمســـتندات الأخــرى 
ـــس أــا ضروريــة للقيــام بمراجعــة  الـتي يـرى ال
الحســابات. وتقــدم إلى الــــس عنـــد طلبـــه أي 
معلومـات مصنفـة بأـا مخصومــة ويوافــق الأمــين 
ـــذي يعينــه) علــى أن  العـام (أو الموظـف الكبـير ال
ـــها للقيــام بمراجعــة الحســابات،  الـس يحتـاج إلي
وأي معلومات مصنفة بأا سرية. ويحـترم مجلـس 
ـــة  مراجعـي الحسـابات وموظفـوه طـابع الخصوصي
والسـرية لأي معلومـات مصنفـة ـــذه الكيفيــة تم 
تقديمـــها إليهـــــــم ولا يستخدمونـــــــها إلا فيمــــا 
ـــــام بمراجعــــة الحســــابات.  يتعلـــق مباشـــرة بالقي
وللمجلس أن يوجه انتبـاه الجمعيـة العامـة إلى أي 

  
يقــــوم مجلــــس مراجعــــي الحســـــابات،  - ١
بالتضـامن والتكـــافل، بمراجعــة حســابات الأمــم 
المتحدة، بما في ذلك جميـع الصنـاديق الاسـتئمانية 
ــــراه  والحســابات الخاصــة، علــى النحــو الــذي ي

ضروريا للتحقق مما يلي: 
أن البيانات المالية مطابقة لدفاتر المنظمة  (أ)

وسجلاا؛ 
(ب)أن المعـــــاملات الماليـــــة المنعكســـــــة في 
البيانات قد جـرت وفقـا للقواعـد الماليـة والنظـام 
المــالي، وأحكــــام الميزانيـــة والأوامـــر التوجيهيـــة 

الأخرى ذات الصلة؛ 
أنــــه تم التحقــــق مــــن الأوراق الماليـــــة  (ج)
والأمـــوال المودعـــة في المصـــــارف أو الحــــاضرة 
بالحصول مباشرة على شـهادة مـن الجـهات الـتي 

أودعت لديها المنظمة أو بالجرد الفعلي؛ 
أن الضوابط الداخلية، بمـا فيـها المراجعـة  (د)
الداخليـة للحسـابات، كافيـــة علــى ضــوء مــدى 

الاعتماد عليها؛ 
أن الإجراءات المستخدمة في قيـد جميـع  (هـ)
الأصول والخصوم والفائض والعجز، مرضية مــن 

وجهة نظر مجلس مراجعي الحسابات. 
مجلـس مراجعـي الحســـابات هــو الحكــم  - ٢
الوحيـد علـى مقبوليـة الشـهادات والبيانـات الــتي 
يقدمـها الأمـــين العــام، كليــا أو جزئيــا، ولــه أن 
يفحــص جميــع الســجلات الماليــة، بمــا في ذلـــك 
ـــدات ويتحقــق  السـجلات المتعلقـة بـاللوازم والمع
ـــة علــى النحــو الــذي يــراه  منـها بصـورة تفصيلي

مناسبا. 
ــــابات وموظفيـــه  لــس مراجعــي الحس - ٣
حرية الاطلاع، في جميع الأوقات المناسـبة، علـى 
جميـع الدفـاتر والسـجلات والمسـتندات الأخـــرى 
الـتي يـرى الـس أـــا ضروريــة للقيــام بمراجعــة 
ــــد طلبـــه أي  الحســابات. وتقــدم إلى الــس عن
ـــين  معلومـات مصنفـة بأـا مخصومـة ويوافـق الأم
ـــه) علــى أن  العـام (أو الموظـف الكبـير الـذي يعين
الـس يحتـاج إليـها للقيـــام بمراجعــة الحســابات، 
وأي معلومات مصنفة بأا سرية. ويحترم مجلـس 
ــة  مراجعـي الحسـابات وموظفـوه طـابع الخصوصي
والسـرية لأي معلومـات مصنفـة ـذه الكيفيــة تم 
ـــــم ولا يستخدمونـــــــها إلا فيمـــا  تقديمــها إليهـــ
يتعلـــق مباشـــرة بالقيـــام بمراجعـــــة الحســــابات. 
وللمجلس أن يوجه انتباه الجمعيـة العامـة إلى أي 
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امتنـاع عـن اطلاعـه علـى معلومـات مصنفـة بأــا 
مخصوصـة يـرى أـا ضروريـــة لأغــراض مراجعــة 

الحسابات. 
لا يملك مجلس مراجعي الحسابات سلطة  - ٤
رفض أي بند من بنـود الحسـابات، ولكنـه يوجـه 
انتباه الأمين العـام إلى أي معاملـة يسـاوره الشـك 
في قانونيتـها أو صواـــا لكــي يتخــذ الإجــراءات 
المناسـبة. وتبلَّـغ إلى الأمـين العـام علـى الفـــور أيــة 
ـــاء فحــص الحســابات بشــأن  اعتراضـات تثـار أثن

هذه المعاملات أو أي معاملات أخرى. 
يبدي مجلس مراجعي الحسـابات (أو مـن  - ٥
يعينــهم مــن أعضائــه) رأيــه موقعــا عليــه بشــــأن 
البيانـات الماليـة للأمـم المتحـــدة. ويتضمــن الــرأي 

العناصر الأساسية التالية: 
تحديد البيانات المالية المراجعة؛  (أ)

إشــارة إلى مســؤولية الأمــــين العـــام  (ب)
ومسؤولية مجلس مراجعي الحسابات؛ 

ـــــة  إشـــارة إلى المعايـــير المتبعـــة في مراجع (ج)
الحسابات؛ 

وصف للعمل المضطلع به؛  (د)
إبداء رأي بشــأن البيانـات الماليـة بالنسـبة  (هـ)

لما يلي: 
مــا إذا كــــانت البيانـــات الماليـــة تعطـــي  �١�
صــورة صادقــة للمركــز المــالي في ايــــة 
الفترة ونتائج العمليات عن الفترة المنتهية 

في هذا التاريخ؛ 
مـا إذا كـانت البيانـات الماليـة قـد أعــدت  �٢�

وفقا للسياسات المحاسبية المبينة؛ 
ما إذا كانت القواعد المحاسبية قد طُبقت  �٣�
علـى أســـاس يتفــق ومــا طُبــق في الفــترة 

المالية السابقة؛ 
إبداء رأي بشأن امتثال المعاملات للنظام  (و)

المالي والسند التشريعي؛ 
تاريخ إبداء الرأي؛  (ز)

أسمـاء ومنـاصب أعضـاء مجلـس مراجعـــي  (ح)
الحسابات؛ 

ــــــر مجلـــــس مراجعـــــي  (ط)إشــــارة إلى تقري
الحســـابات عـــــن البيانــــات الماليــــة، إذا 

ما اقتضى الأمر ذلك 
يجب أن يبين مجلــس مراجعـي الحسـابات  - ٦
في تقريره إلى الجمعية العامة عـن العمليـات الماليـة 

للفترة، ما يلي: 
نوع ونطاق الفحص الذي أجراه؛  (أ)

امتناع عن اطلاعـه علـى معلومـات مصنفـة بأـا 
ـــراض مراجعــة  مخصوصـة يـرى أـا ضروريـة لأغ

الحسابات. 
لا يملـــك مجلـــس مراجعـــي الحســــابات  - ٤
سلطة رفض أي بند من بنود الحسـابات، ولكنـه 
يوجه انتباه الأمـين العـام إلى أي معاملـة يسـاوره 
الشـــك في قانونيتـــها أو صواـــا لكـــي يتخـــــذ 
الإجراءات المناسبة. وتبلَّغ إلى الأمـين العـام علـى 
الفور أية اعتراضات تثار أثناء فحص الحسـابات 

بشأن هذه المعاملات أو أي معاملات أخرى. 
يبدي مجلس مراجعي الحسابات (أو من  - ٥
يعينــهم مــن أعضائــه) رأيــه موقعــا عليــه بشــأن 
البيانـات الماليـة للأمـم المتحـدة. ويتضمـــن الــرأي 

العناصر الأساسية التالية: 
تحديد البيانات المالية المراجعة؛  (أ)

ـــام  إشــارة إلى مســؤولية الأمــين الع (ب)
ومسؤولية مجلس مراجعي الحسابات؛ 

إشـــارة إلى المعايـــير المتبعـــة في مراجعــــة  (ج)
الحسابات؛ 

وصف للعمل المضطلع به؛  (د)
إبداء رأي بشأن البيانات الماليـة بالنسـبة  (هـ)

لما يلي: 
مــا إذا كــانت البيانــــات الماليـــة تعطـــي  �١�
صــورة صادقــة للمركــز المــالي في ايــة 
الفــترة ونتــائج العمليــــات عـــن الفـــترة 

المنتهية في هذا التاريخ؛ 
مــا إذا كــــانت القواعـــد المحاســـبية قـــد  �٢�
طُبقـت علـى أسـاس يتفـق ومـا طُبـــق في 

الفترة المالية السابقة؛ 
إبـــداء رأي بشـــأن امتثــــال المعــــاملات  (و)

للنظام المالي والسند التشريعي؛ 
تاريخ إبداء الرأي؛  (ز)

أسمـاء ومنـاصب أعضـاء مجلـس مراجعــي  (ح)
الحسابات؛ 

ــــــس مراجعـــــي  (ط)إشــــارة إلى تقريــــر مجل
الحســـابات عـــن البيانـــــات الماليــــة، إذا 

ما اقتضى الأمر ذلك 
يجب أن يبين مجلس مراجعي الحسـابات  - ٦
في تقريره إلى الجمعية العامة عن العمليات الماليـة 

للفترة، ما يلي: 
نوع ونطاق الفحص الذي أجراه؛  (أ)

المسائل التي تمس اكتمال الحسابات  (ب)
أو دقتها، بما في ذلك ما يلي، حسب الاقتضاء: 
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المسائل التي تمس اكتمال الحسـابات  (ب)
أو دقتها، بما في ذلك ما يلي، حسب الاقتضاء: 

المعلومــات اللازمــة لتفســــير الحســـابات  �١�
تفسيرا صحيحا؛ 

أي مبـالغ كـان يجـب قبضـــها ولكنــها لم  �٢�
تدرج في الحسابات؛ 

أي مبالــــغ يوجد بشأا التزام قانوني أو  �٣�
مشـروط ولم تقيـد أو تظـهر في البيانـــات 

المالية؛ 
النفقات التي لا تؤيدها مستندات كافية؛  �٤�
ما إذا كان مسك دفاتر الحسابات قد تم  �٥�
بشـكل منتظـم – وإذا ظـهرت في عــرض 
البيانات انحرافات جوهريـة عـن القواعـد 
المحاسبية المقبولة عموما والمطبقـة بصـورة 

ثابتة، فإنه ينبغي الكشف عنها؛ 
المســائل الأخــــرى الـــتي ينبغـــي إحاطـــة  (ج)

الجمعية العامة علما ا، مثل: 
حالات الغش أو الغش المبني على قرينة؛  �١�
تبديد أموال المنظمة أو أصولها الأخـرى،  �٢�
أو إنفاقها في غير محلها (على الرغـم مـن 
أن المعالجـة المحاسـبية للمعاملـة قـد تكـــون 

صحيحة)؛ 
النفقات التي يمكـن أن تجـر علـى المنظمـة  �٣�

مصاريف كبيرة أخرى؛ 
ــــود  أي عيـــوب في النظـــام العـــام أو البن �٤�
ـــــتي تنظــــم الرقابــــة علــــى  التفصيليـــة ال
المقبوضات والمدفوعات أو علـى اللـوازم 

والمعدات؛ 
النفقات التي لا تتفق مع مقاصد الجمعيــة  �٥�
العامــــة، بعــــد أن تؤخــــذ في الاعتبـــــار 
المنـاقلات المـــأذون ــا حســب الأصــول 

داخل الميزانية؛ 
ـــادات بعــد  النفقـات الـتي تتجـاوز الاعتم �٦�
تعديلـها بالمنـاقلات المـــأذون ــا حســب 

الأصول داخل الميزانية؛ 
ـــــند  النفقــــات الــــتي لا تتفــــق مــــع الس �٧�

التشريعي الذي ينظمها؛ 
دقـــة أو عـــدم دقـــة ســـجلات اللـــــوازم  (د)
والمعـدات حسـبما يتبـين مـن الجـــرد وفحــص 

السجلات؛ 
ــــــاملات الـــــتي  إذا اقتضــــى الأمــــر، المع (هـ)
ــــة ســـابقة وتم  أدرجــت بالحســابات في فــترة مالي
الحصــــــول علـى مزيـد مـــــــن المعلومـات بشــأا، 

المعلومــات اللازمــة لتفســير الحســــابات  �١�
تفسيرا صحيحا؛ 

ــها لم  أي مبـالغ كـان يجـب قبضـها ولكن �٢�
تدرج في الحسابات؛ 

أي مبـالغ يوجـد بشـأا التـــــزام قـــانوني  �٣�
أو مشـــــروط ولم تقيـــــد أو تظــــــهر في 

البيانات المالية؛ 
النفقـــات الـــتي لا تؤيدهـــــا مســــتندات  �٤�

كافية؛ 
ما إذا كان مسـك دفـاتر الحسـابات قـد  �٥�
ـــــم – وإذا ظــــهرت في  تم بشـــكل منتظ
ــن  عـرض البيانـات انحرافـات جوهريـة ع
القواعد المحاسبية المقبولة عموما والمطبقة 
بصورة ثابتة، فإنه ينبغي الكشف عنها؛ 
ــــتي ينبغـــي إحاطـــة  المســائل الأخــرى ال (ج)

الجمعية العامة علما ا، مثل: 
ــــش المبـــني علـــى  حــالات الغــش أو الغ �١�

قرينة؛ 
ــــــا  تبديـــــد أمـــــوال المنظمـــــة أو أصوله �٢�
الأخرى، أو إنفاقها في غير محلها (علـى 
الرغم من أن المعالجـة المحاسـبية للمعاملـة 

قد تكون صحيحة)؛ 
النفقات التي يمكن أن تجـر علـى المنظمـة  �٣�

مصاريف كبيرة أخرى؛ 
أي عيــوب في النظــــام العـــام أو البنـــود  �٤�
التفصيليـــة الـــتي تنظـــــم الرقابــــة علــــى 
المقبوضات والمدفوعات أو على اللـوازم 

والمعدات؛ 
ـــــاصد  النفقـــات الـــتي لا تتفـــق مـــع مق �٥�
الجمعيــــة العامــــة، بعــــد أن تؤخـــــذ في 
الاعتبـار المنـاقلات المـــأذون ــا حســب 

الأصول داخل الميزانية؛ 
النفقـات الـتي تتجـاوز الاعتمـادات بعـــد  �٦�
تعديلـها بالمنـاقلات المـأذون ـــا حســب 

الأصول داخل الميزانية؛ 
ـــــتي لا تتفــــق مــــع الســــند  النفقـــات ال �٧�

التشريعي الذي ينظمها؛ 
دقــة أو عــــدم دقـــة ســـجلات اللـــوازم  (د)
والمعـدات حسـبما يتبـين مـن الجـرد وفحـــص 

السجلات؛ 
إذا اقتضــــى الأمــــر، المعــــاملات الــــــتي  (هـ)
أدرجــت بالحســابات في فــترة ماليــة ســــابقة وتم 
الحصول على مزيد مـــــن المعلومــــات بشأا، أو 
المعــاملات الــتي يجــب أن تجــرى في فــــترة ماليـــة 
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التفسير النظام المالي الحالي النظام المالي المقترح 
أو المعـاملات الـتي يجـب أن تجـــرى في فــترة ماليــة 
لاحقـة، والـتي يبـدو مـن المرغـــوب فيــه أن تكــون 

الجمعية العامة على علم ا سلفا. 
لـس مراجعـي الحســابات أن يقــدم إلى  - ٧
الجمعية العامة أو إلى الأمين العام جميع ملاحظاتـه 
ــــائج الـــتي يخلـــص إليـــها مـــن مراجعـــة  علــى النت
الحسـابات، وتعليقاتـه علـى التقريــر المــالي للأمــين 

العام، حسبما يراه مناسبا. 
إذا ضيـق نطـاق مراجعـة مجلـس مراجعــي  - ٨
الحسابات للحسابات أو إذا لم يتمكن الس مــن 
الحصول على أدلـة كافيـة، يجـب أن يشـير الـس 
إلى ذلــك في رأيــه وتقريــره، علــى أن يوضـــح في 
تقريـره الأسـباب الداعيـة إلى تعليقاتـه والآثـار الـتي 
ترتبـها تلـك العوامـل في المركـز المـالي والمعـــاملات 

المثبتة في السجلات. 
لا ينبغــي بــــأي حـــال أن يـــورد مجلـــس  - ٩
مراجعـي الحسـابات انتقـــادات في تقريــره دون أن 
يقوم أولا بإعطاء الأمين العام فرصة كافية لتعليـل 

المسألة موضوع الملاحظة. 
الس غير مطالب بأن يذكر أي مسـألة  - ١٠
من المسائل المشار إليها في الفقرات السابقة، يرى 

أا غير ذات أهمية من جميع جوانبها. 

ـــون  لاحقـة، والـتي يبـدو مـن المرغـوب فيـه أن تك
الجمعية العامة على علم ا سلفا. 

ــدم إلى  لـس مراجعـي الحسـابات أن يق - ٧
الجمعية العامة أو إلى الأمين العام جميع ملاحظاته 
علــى النتــائج الــــتي يخلـــص إليـــها مـــن مراجعـــة 
ـــين  الحسـابات، وتعليقاتـه علـى التقريـر المـالي للأم

العام، حسبما يراه مناسبا. 
إذا ضيق نطاق مراجعـة مجلـس مراجعـي  - ٨
الحســابات للحســابات أو إذا لم يتمكــن الـــس 
ـــة كافيــة، يجــب أن يشــير  مـن الحصـول علـى أدل
الس إلى ذلك في رأيه وتقريره، على أن يوضح 
في تقريـره الأسـباب الداعيـة إلى تعليقاتـــه والآثــار 
الـــتي ترتبـــها تلـــك العوامـــــل في المركــــز المــــالي 

والمعاملات المثبتة في السجلات. 
لا ينبغــي بــأي حــال أن يــــورد مجلـــس  - ٩
مراجعـي الحسـابات انتقـادات في تقريــره دون أن 
يقوم أولا بإعطاء الأمين العام فرصة كافية لتعليل 

المسألة موضوع الملاحظة. 
الس غير مطالب بأن يذكر أي مسألة  - ١٠
ـــها في الفقــرات الســابقة،  مـن المسـائل المشـار إلي

يرى أا غير ذات أهمية من جميع جوانبها. 
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 تذييل  
  القواعد المالية الجديدة 

التفسير القواعد المالية الحالية(أ) القواعد المالية الجديدة 
  المادة الأولى – أحكام عامة 

 القاعدة ١٠١-١ القاعدة ١٠١-١ 
يصدر الأمين العام القواعـد الماليـة وفقـا لأحكـام 
النظام الأساسي المالي التي أقرا الجمعيـة العامـة. 
وهـي تنظـــم إدارة جميــع الأنشــطة الماليــة للأمــم 
ـــة  المتحــدة إلا مــا تقــرره صراحــة الجمعيــة العام
خلافا لذلك، وما لم يأذن الأمين العــام باسـتثنائه 
على وجه التحديـد. وبـذا، يفـوض الأمـين العـام 
وكيـــل الأمـــين العـــام لشـــــؤون الإدارة ســــلطة 
ومسـؤولية تطبيـق النظـــامين الإداري والأساســي 
الماليين. وبدوره يقوم وكيل الأمين العام لشؤون 
ـــــر إداري بتفويــــض هــــذه  الإدارة، بموجـــب أم
السلطة إلى موظف آخر بالنسـبة لجوانـب محـددة 
من النظامين الإداري والأساسي الماليين. وسـيرد 
في هـذه الأوامـر الإداريـة مـا إذا كـان يجـوز لهـــذا 
الموظف أن يفوض جوانب من هـذه السـلطة إلى 
موظفــين آخريــن. ويسترشــد الموظفــون، لـــدى 
تطبيقــهم النظــامين الإداري والأساســي المــــاليين 
ــة  بمبـادئ الإدارة الماليـة المتسـمة بالكفـاءة والفعالي

وبتوخي الاقتصاد. 

تصـــدر هـــذه القواعـــد وفقـــا لأحكـــام النظــــام 
الأساسي المالي. وهي تنظم إدارة جميـع الأنشـطة 
المالية للأمم المتحدة إلا ما تقـرره الجمعيـة العامـة 
خلافا لذلك، أو ما يـأذن الأمـين العـام باسـتثنائه 
ــــه التحديـــد. ووكيـــل الأمـــين العـــام  علــى وج
للشؤون الإدارية والتنظيمية مسـؤول عـن تطبيـق 
هذه القواعد بالنيابــة عـن الأمـين العـام. ولوكيـل 
الأمــين العــام للشــؤون الإداريــــة والتنظيميـــة أن 
يفـوض السـلطة بموجـب هـذه القواعـد، حســـب 

الاقتضاء، إلى موظفين آخرين. 

تم تعزيزها وإيضاحها وتحديثها. وأصبحت إدارة 
ــــا بـــإدارة  شــؤون الإدارة والتنظيــم تعــرف حالي
 ST/SGB/1997/5 الشـــــؤون الإداريـــــة (انظـــــــر
و ST/SGB/1997/11). وعدلـت الجملـة الأخــيرة 
من القاعدة الجديـدة ١٠١-١ بنـاء علـى توصيـة 

تقدم ا مجلس مراجعي الحسابات. 

القاعدة ١١٤-٤  
يجوز تفصيل هذه القواعد بأوامر إدارية يصدرها 
وكيل الأمين العام للشؤون الإدارية والتنظيمية. 

 
حذفت لعدم لزومها (انظر القاعدتين الجديدتـين 
١٠١-١ و ١٠١-٢). ويـرد وصـــف لوظــائف 
ـــــام  الأوامـــر الإداريـــة ودور وكيـــل الأمـــين الع
للشــؤون الإداريــة في هــذا الصــــدد، في الوثيقـــة 

 .ST/SGB/1997/1

المادة ١١٤-٥  
للأمين العام أن يعدل هذه القواعـد بمـا يتفـق مـع 

النظام المالي الأساسي. 

 
حذفت لعدم لزومها: تغطيـها الجملـة الأولى مـن 

القاعدة الجديدة ١٠١-١. 
القاعدة ١٠١-٢ 

علــى جميــع موظفــــي الأمـــم المتحـــدة الامتثـــال 
ــــاليين  لأحكــام النظــامين الإداري والأساســي الم
والأوامــر الإداريــة الــتي تصــدر في هــذا الصـــدد 
ــــي  وتشـــفع ذيـــن النظـــامين الإداري والأساس
المـاليين. وكـل موظـف يخـالف النظــامين الإداري 
ـــة الصــادرة  والأساسـي المـاليين، والأوامـر الإداري
بصددهــا، يعتــبر مســــؤولا مســـؤولية شـــخصية 

ومالية عن نتائج أعماله 

القاعدة ١١٤-١ 
كــل موظــف في الأمــم المتحــدة مســؤول أمــــام 
الأمين العام عن نظامية الإجراءات الـتي يتخذهـا 
أثناء تأدية واجباته الرسمية. وكـل موظـف يتخـذ 
ـــا لهــذه القواعــد الماليــة، أو للأوامــر  إجـراء مخالف
الإداريـــة الصـــادرة بصددهـــا، يعتـــبر مســـــؤولا 
مســـؤولية شـــخصية وماليـــة عـــن نتـــائج هـــــذا 

الإجراء. 

 
تم تعزيزهـا وإيضاحـها. إن انتظـام ونـوع وكميـة 
الإجراءات التي يتخذها الموظفون تشكل مسائل 
إداريـة تتعلـــق بــالأداء، ومــن ثم فــهي تدخــل في 
ـــــي والإداري  نظـــاق أحكـــام النظـــامين الأساس
لموظفــي الأمــم المتحــــدة (انظـــر أيضـــا الوثيقـــة 
ـــــم  ST/AI/1999/14 المتعلقـــة بإنشـــاء نظـــام تقيي

الأداء). 

القاعدة ١٠١-٣ 
لأغراض هذه القواعد: 

القاعدة ١٠١-٢ 
لأغراض هذه القواعد: 

 
تم تحريرهـا وإيضاحـها. وحـذف الجـــزء (د) مــن 
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التفسير القواعد المالية الحالية(أ) القواعد المالية الجديدة 
يعــني مصطلــح �اللجنــة الاستشـــارية�  (أ)  

اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية؛ 
يعـــني مصطلــــح �الإدارة� أي إدارة أو  (ب)

مكتب أو كيان تنظيمي منفصل؛ 
يعـني مصطلـح �رئيـس الإدارة� وكيـــل  (ج)
الأمين العام أو الأمين العام المسـاعد أو المديـر أو 
أي موظف آخر مسؤول عـن �الإدارة� بـالمعنى 

المحدد في (ب) أعلاه؛ 
(لا تنطبق على النص العربي).  (د) 

يعــني مصطلــح �اللجنــة الاستشـــارية�  (أ)  
اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية. 

يعـــني مصطلــــح �الإدارة� أي إدارة أو  (ب)
مكتب أو أمانة أو كيان تنظيمي منفصل يسـميه 

الأمين العام كذلك. 
يعـني مصطلـح �رئيـس الإدارة� وكيـــل  (ج)
الأمين العام أو الأمين العام المسـاعد أو المديـر أو 
أي موظف آخر مسؤول عـن �الإدارة� بـالمعنى 

المحدد في (ب) أعلاه. 
يعـني مصطلـح �مجلـس تخطيــط الــبرامج  (د) 
وميزنتــها� الــس الــذي ينشــئه الأمـــين العـــام 
لمســاعدته في النــهوض بمســؤولياته فيمــا يتعلــــق 

بالتخطيط والبرمجة والميزنة. 
(لا تنطبق على النص العربي).  (هـ)

يعـني مصطلـح �المراقـب المـالي� الأمــين  (و) 
العـام المســاعد للشــؤون الماليــة (المراقــب المــالي) 
أو موظـف مـن موظفـــي الأمــم المتحــدة يســميه 

المراقب المالي حسب الأصول. 

ـــــــس  القــــــاعدة ١٠١-٢ الحاليــــــة: وهــــــذا لي
ــــــراده في  اشـــــتراطا تنظيميـــــا ولا ضـــــرورة لإي
ـــاعدة  القواعــد. وتتفــق الآن الفقــرة (د) مــن الق
ـــــــــــــين  الجديــــــــــــدة ١٠١-٣ مــــــــــــع الوثيقت
 .ST/SGB/1997/11 و ST/SGB/1997/5
ـــــاعدة ١٠١-٢  وحذفـــت الفقـــرة (و) مـــن الق
ــــوض  الحاليــة: فبموجــب القــاعدة ١٠١-١، يف
وكيل الأمين العـام لشـؤون الإدارة المسـؤولية في 
ما يتعلق بالقواعد الماليـة. ولا إشـارة في القواعـد 
المنقحة للمراقب المالي. وأزيل التناقض القـائم في 
ـــد  القـاعدة ١٠١-١ بـين إسـناد مسـؤولية القواع
ــــا في ذلـــك ســـلطة  إلى وكيــل الأمــين العــام (بم
ــــذه الســـلطة إلى موظفـــين آخريـــن)  تفويــض ه
ــــددة.  وتعيــين مراقــب مــالي بموجــب قواعــد مح
ــــدة ١٠١-١، يحصـــل  وبموجــب القــاعدة الجدي
المراقـب المـالي علـى تفويـض مباشـر للسـلطة مــن 

وكيل الأمين العام للشؤون الإدارية. 

المادة ١١٤-٦  
تسري هذه القواعد اعتبارا من ١ كانون الثـاني/ 
ينـاير ١٩٨٤ وتنســـخ جميــع الأحكــام الأخــرى 
ـــاريخ أو المخالفــة لهــذه  المعمـول ـا قبـل هـذا الت
القواعـد. غـير أنــه إذا دعــت الحاجــة إلى إجــراء 
تغيير تبعي في هذه القواعد لتتفق مع تغيير أجرته 
الجمعية العامة في النظام الأساسي المـالي، يسـري 
التغيـير المدخـل علـى القـاعدة مـن تـاريخ ســـريان 

تنقيح البند ذي الصلة. 

 
حذفــت لعــدم لزومــها. ومــا لم يذكــر خـــلاف 
ذلـك، تسـري هـذه القواعـد اعتبـارا مـــن تــاريخ 
إصدارهـا وهـي تحـل تلقائيـا محـل جميـع الأحكــام 
 .(ST/SGB/1997/1 انظــر) ـــة السـابقة ذات الصل
وفي هذه الحال، تدرج في إطار ما يرفـق ـا مـن 
تعليمات يصدرها الأمين العام. وفي ضوء طبيعـة 
هذا التنقيح الشاملة، يتوقف التاريخ الفعلي على 
التـاريخ الـذي سـيضاف إلى البنـد الجديــد ١-٣. 
وتوضـــح القـــاعدة الجديــــدة ١٠١-١ العلاقــــة 
القائمـة بـــين البنــود الــتي تقرهــا الجمعيــة العامــة 

والقواعد التي يصدرها الأمين العام. 
  المادة الثانية -  الميزانيات 

 
  ألف – الميزانية البرنامجية 

القاعدة ١٠٣-١  
ــــرادات  تعـــد الميزانيـــة البرنامجيـــة المقترحـــة، للإي
والنفقات معا، على أساس إجمالي بالشكل الذي 

تقرره الجمعية العامة. 

حذفت لعدم لزومها. فلا ينبغي أن تخضع سلطة 
الجمعية العامة لأي قاعدة: إذ أا لا تصـدر عـن 
الأمـين العـام ولا يمكـــن التنــازل عنــها (بموجــب 
القـاعدة الجديـدة ١٠١-١). وتشـكل متطلبــات 
الجمعية العامة موضـوع القـرارات الـتي تصدرهـا 
الجمعيـــة العامـــة، وفي هـــذه الحـــــال، الأنظمــــة 
والقواعـــد الماليـــة المنظمـــة لتخطيـــط الـــــبرامج، 
ــــذ  والجوانــب البرنامجيــة للميزانيــة ومراقبــة التنفي
وأســاليب التقييــم، علــــى النحـــو الـــذي أقرتـــه 
الجمعيـــــــــة العامـــــــــة في قرارهــــــــــا ٢٠٧/٥٣ 

 .(ST/SGB/2000/8)
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التفسير القواعد المالية الحالية(أ) القواعد المالية الجديدة 
القاعدة ١٠٢-١ 

يقــرر الأمــين العــــام مضمـــون الـــبرامج  (أ)  
وتخصيص الموارد للميزانية البرنامجية المقترحة التي 

ترفع إلى الجمعية العامة. 
يعـــــد رؤســـــــاء الإدارات مقترحــــــات  (ب)
ــــة للفـــترة الماليـــة القادمـــة في  ميزانيــام البرنامجي
ـــين  المواعيـد وبالتفـاصيل الـتي يقررهـا وكيـل الأم
العـام لشـؤون الإدارة ووفقـا للنظـامين الأساســي 
ـــــة والقواعــــد  والإداري المـــاليين ووفقـــا للأنظم
المنظمــة لتخطيــط الــبرامج والجوانــب البرنامجيـــة 

للميزانية ومراقبة التنفيذ وأساليب التقييم. 

القاعدة ١٠٣-٢ 
يعـــــد رؤســـــــاء الإدارات مقترحــــــات  (أ)  
ميزانيام البرنامجية للفترة المالية التالية في المواعيد 
ــــا  وبالتفــاصيل الــتي يقررهــا الأمــين العــام ووفق
للأنظمــة والقواعــد المنظمــــة لتخطيـــط الـــبرامج 
ـــة للميزانيــة، ومراقبــة التنفيــذ  والجوانـب البرنامجي

وأساليب التقييم. 
يقــدم أمــين الــس المشــترك لصنـــدوق  (ب)
المعاشـات التقاعديـة لموظفـــي الأمــم المتحــدة إلى 
وكيل الأمين العـام للشـؤون الإداريـة والتنظيميـة 
تقديـــرات الميزانيـــة المتعلقـــة بـــــالس وبلجنــــة 

المعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة. 
ـــس تخطيــط الــبرامج وميزنتــها  يسـتعرض مجل
ـــــى ضــــوء  مقترحـــات الميزانيـــة البرنامجيـــة. وعل
مـداولات الـس، يبـت الأمـين العـام في محتـــوى 
الــبرامج وتوزيــع مــوارد الميزانيــة الــتي تقــدم إلى 

الجمعية العامة. 

 
تحــــدد القــــــاعدة الجديـــــدة ١٠٢-١ الســـــلطة 
ـــام في مجــال إعــداد الميزانيــة  الممنوحـة للأمـين الع
وتفويـــض الســـلطة إلى وكيـــــل الأمــــين العــــام 
لشؤون الإدارة. والفقرة (أ) مـن القـاعدة الحاليـة 
١٠٣-٢ تشكل الآن جزءا من الفقرة (ب) مـن 
ــــدة ١٠٢-١. وحذفـــت الفقـــرة  القــاعدة الجدي
(ب) من القاعدة الحالية ١٠٣-٢ لعدم لزومها: 
ويغطى هذان الموضوعـان في البنـد الجديـد ١-١ 

والقاعدة الجديدة ١٠١-١. 
حذفت بوصفها غير ضرورية: العملية الــتي يبـت 
ـــع  ــا الأمــين العــام في مضمــون الــبرامج وتوزي
المـوارد ليسـت موضوعـا لبنـد، ولذلـك لا تحتــاج 
إلى تبيان في القواعد. فسلطة الأمين العام مصانة 
في الفقرة (أ) من القاعدة الجديدة ١٠٢-١ (أ). 

القاعدة ١٠٢-٢ 
بالإضافــة إلى المتطلبــات المفصلــــة في البنـــود 
ـــبرامج، والجوانــب  والقواعـد المنظمـة لتخطيـط ال
ــــاليب  البرنامجيــة للميزانيــة، ورصــد التنفيــذ وأس
ــــة  التقييـــم، تتضمـــن الميزانيـــة البرنامجيـــة المقترح

ما يلي: 
ــــاب  بيانــا تفصيليــا بــالموارد حســب الب (أ)  
والبرنامج والبرنامج الفرعي؛ ولأغراض المقارنـة، 
تبيـن نفقـات الفـترة الماليـة السـابقة والاعتمــادات 
المنقحة للفترة المالية الجارية إلى جــانب تقديـرات 

الموارد للفترة المالية التالية؛ 
بيانــا بــالإيرادات التقديريــــة، بمـــا فيـــها  (ب)
الإيـرادات المتأتيـة مـن الاقتطاعـات الإلزاميـة مــن 
مرتبات الموظفين والإيرادات المصنفـة كـإيرادات 
متنوعة وفقا للبند ٣-١٣؛ وتبين المعلومات عـن 
الأنشــطة المــدرة للدخــــل التقديـــرات الإجماليـــة 
ــــاط مـــن هـــذه  للإيــرادات والنفقــات لكــل نش
الأنشـطة وكذلــك صــافي إيــرادات كــل نشــاط 

الذي يضاف إلى باب الإيرادات في الميزانية. 

القاعدة ١٠٧-٤ 
تتضمن الميزانية البرنامجية المقترحـة معلومـات 
عــن الأنشــطة المــدرة للدخــل المشــــار إليـــها في 
ـــــرات  القــــاعدة ١٠٧-٣ أعــــلاه، وتبــــين تقدي
الإيـرادات الإجماليـة والنفقـات لكـل نشـــاط مــن 
هذه الأنشطة وكذلك صافي إيرادات كل نشاط 

الذي يضاف إلى باب الإيرادات في الميزانية. 

 
لمـا كـــانت القاعدتــان الموجودتــان ١٠٣-٤ 
ـــا، فقــد دُمجتــا  و ١٠٧-٤ تتصـلان بالمسـألة ذا
(وبسطتا) لتصبحا القاعدة الجديدة ١٠٢-٢. 

 القاعدة ١٠٣-٥  
يقـــدم الأمـــين العـــام نســـخا مســـــبقة مــــن  

الميزانيــة البرنامجيــة المقترحــــة إلى لجنـــة البرنـــامج 
والتنســـــيق واللجنـــــة الاستشـــــارية في موعــــــد 
لا يتجـــاوز ايـــة شـــــهر نيســــان/أبريــــل مــــن 
الســـنة الســــابقة لكــــل فــــترة ماليــــة، ويتخــــذ 
ــــة  الترتيبـــات اللازمـــة لإحالـــة الميزانيـــة البرنامجي
ـــع تقريــر اللجنــة الاستشــارية عنــها،  المقترحـة م
ـــدول الأعضــاء قبــل افتتــاح الــدورة  إلى جميـع ال

حذفت بوصفها غـير ضروريـة، ومكـررة، وغـير 
ــــهذه متطلبـــات تنظيميـــة ولا يمكـــن  ملائمــة. ف
للأمـين العـام نشـــرها، وعنــد الضــرورة الإعفــاء 
منــها (انظــر القــاعدة الجديــدة ١٠١-١). أمــــا 
تاريخ تقــديم الميزانيـة البرنامجيـة المقترحـة إلى لجنـة 
ــــارية فـــهو  البرنــامج والتنســيق واللجنــة الاستش
موضوع البند ٥-٧ من البنود التي تنظم تخطيـط 
البرامج، والجوانب البرنامجية من الميزانية، ورصـد 
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التفسير القواعد المالية الحالية(أ) القواعد المالية الجديدة 
العاديـة للجمعيـة العامـــة في تلــك الســنة بخمســة 

أسابيع على الأقل. 
ـــة  التنفيــذ، وأســاليب التقييــم. أمــا تقــديم الميزاني
البرنامجيــة المقترحــة وتقريــر اللجنــة الاستشـــارية 
ــــود الجديـــدة ٢-٤،  عنــها، فــهما موضــوع البن

و ٢-٥، و ٢-٦. 
 القاعدة ١٠٣-٧ القاعدة ١٠٢-٣ 

يتخــذ وكيــل الأمــين العــام لشـــؤون الإدارة 
ـــة علــى  الترتيبـات اللازمـة لنشـر الميزانيـة البرنامجي

النحو الذي أقرته الجمعية العامة. 

يتخذ المراقب المـالي الترتيبـات اللازمـة لنشـر 
الميزانيـة البرنامجيـة الـــتي تعتمدهــا الجمعيــة العامــة 
بصورة ائية، موضحا ا، على النحو المناسب، 
ـــواب  الاعتمـادات الموزعـة حسـب الأجـزاء والأب
والبرامج والبرامج الفرعية والتغييرات الـتي أقرـا 
الجمعيــة العامــة فيمــــا يتعلـــق بعنـــاصر الـــبرامج 
والنواتج الواردة في الميزانية البرنامجية المقترحة. 

بسطت ونقِّحت لتبيان سلطة وكيل الأمين العام 
لشؤون الإدارة. 

 القاعدة ١٠٣-٦ القاعدة ١٠٢-٤ 
يجوز تقديم مقترحات منقحـة ومكملـة للميزانيـة 

البرنامجية في الحالات التالية: 
عندمـا يقتضـــي الأمــر اعتمادهــا بصفــة  (أ)  

عاجلة لصالح الأمن والسلم؛ 
عندمــا تنطــوي علــــى أنشـــطة يعتبرهـــا  (ب)
الأمـــين العـــام ملحـــة للغايـــة الـــتي لم يكـــــن في 
ـــؤ ــا وقــت إعــداد المقترحــات  الاسـتطاعة التنب

الأولية للميزانية البرنامجية؛ 
ـــا الجمعيــة  عندمـا تتعلـق بمقـررات اتخذ (ج)

العامة، 
عندمــا تتعلــق بمقــررات اتخذهــا مجلـــس  (د) 
الأمـن، أو الـس الاقتصـــادي والاجتمــاعي، أو 

مجلس الوصاية؛ 
ـــــمل أنشــــطة مذكــــورة في  عندمـــا تش (هـ)
مقترحــات ســــابقة للميزانيـــة البرنامجيـــة كبنـــود 

ستطلب لها اعتمادات في وقت لاحق؛ 
عندمــــا تنطــــوي علــــى تعديـــــلات في  (و) 
الاحتياجـــات مـــن النفقـــات بســـبب التضخــــم 

وتقلب أسعار العملات. 

يجــوز تقــــديم مقترحـــات منقحـــة للميزانيـــة 
البرنامجيـــة عـــن الفـــترة الماليـــة التاليـــة، حســـب 

الاقتضاء، في الحالات التالية: 
المقترحات التي يقتضي اعتمادهـا بصفـة  (أ)  

عاجلة لصالح السلم والأمن؛ 
المقترحات المتعلقة بالأنشطة الـتي يشـهد  (ب)
ـــــة للغايــــة ولم يكــــن  ـــا ملحالأمـــين العـــام بأ
ـــت إعــداد المقترحــات  بالاسـتطاعة التنبـؤ ـا وق

الأولى للميزانية البرنامجية؛ 
المقترحـات الناشـئة عـن قـــرارات مجلــس  (ج)
الأمــــن أو الــــس الاقتصــــادي والاجتمـــــاعي 

أو مجلس الوصاية؛ 
المقترحـات الناشـئة عـــن القــرارات الــتي  (د) 
تتخذهـا الجمعيـة العامــة ســواء دون الإحالــة إلى 
لجنـة رئيسـية أو بنـاء علـى توصيـة لجنـة مـن هــذا 

القبيل؛ 
المقترحــات الــواردة ضمــن المقترحـــات  (هـ)
الأولى للميزانيــة البرنامجيــة كبنــود ســتطلب لهــــا 

اعتمادات في وقت لاحق. 
المقترحـات المنطويـــة علــى تعديــلات في  (و) 
النفقات بسبب التضخم وتقلبات أسـعار العملـة 
الـتي لم يكـن بالاســـتطاعة التنبــؤ ــا أو حســاا 

مقدما. 

ــــات  نقِّحــت (ووُضحــت) كــي تشــمل المقترح
ـــة للميزانيــة البرنامجيــة والفــترة  المنقحـة والتكميلي

المالية الجارية وكذلك الفترة المالية التالية. 

 القاعدة ١٠٣-١١  
ــة   تقـدم مقترحـات تكميليـة للميزانيـة البرنامجي

بشــأن الفــــترة الماليـــة الجاريـــة لكـــل دورة مـــن 
دورات الجمعية العامة العادية. 

حذفت بوصفها تكرارا لا لزوم له للبنـد الجديـد 
ـــة دورة  ٢-٩ مـع تحديـد لا مـبرر لـه بشـأن طبيع

الجمعية العامة. 
 القاعدة ١٠٣-١٢ القاعدة ١٠٢-٥ 

يعد رؤساء الإدارات مقترحـات منقحـة  (أ)  
وتكميلية للميزانية البرنامجية بالتفاصيل والمواعيـد 
التي يحددها وكيل الأمين العام لشؤون الإدارة. 

يبـت الأمـين العـام في مضمـــون الــبرامج  (ب)

ــــة  يعــد رؤســاء الإدارات مقترحــات تكميلي
ـــاصيل الــتي قــد يحددهــا  للميزانيـة البرنامجيـة بالتف

الأمين العام. 

نقِّحــت ودُمجــت القاعدتان الموجودتـان ١٠٣-
١٢ و ١٠٣-١٣. فأصــــــبحت الآن القــــــاعدة 
ـــــدة  ١٠٣-١٢ الفقـــرة (أ) مـــن القـــاعدة الجدي
ـــل  ١٠٢-٥، مـع تعديـل وتفويـض السـلطة لوكي
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التفسير القواعد المالية الحالية(أ) القواعد المالية الجديدة 
وتوزيــع المــــوارد في جميـــع المقترحـــات المنقحـــة 
التكميليــة للميزانيــــة البرنامجيـــة، الـــتي تقـــدم إلى 

الجمعية العامة. 

الأمين العام لشؤون الإدارة. كمــا أصبحـت الآن 
القــاعدة ١٠٣-١٣ الفقــرة (ب) مــــن القـــاعدة 
الجديدة ١٠٢-٥؛ مع حذف الإشارة إلى مجلس 
تخطيــط الــبرامج وميزنتــها (انظــــر الإيضاحـــات 
المتعلقــة بالقــاعدة الموجــودة ١٠٣-٣، أعـــلاه). 
وأضيفـت إشـارة إلى إطـــارات زمنيــة بنــاء علــى 

اقتراح مجلس مراجعي الحسابات. 
 القاعدة ١٠٣-٣  
ـــــط الــــبرامج وميزنتــــها   يقـــوم مجلـــس تخطي

ـــــى ضــــوء  باســـتعراض هـــذه المقترحـــات. وعل
مداولات الس، يقـرر الأمـين العـام المقترحـات 
التكميليـة للميزانيـة البرنامجيـة الـتي يتعـين تقديمـــها 

إلى الجمعية العامة. 

 

 القاعدة ١١٣-١ القاعدة ١٠٢-٦ 
رؤساء الإدارات مسؤولون جميعا عن إعـداد 
البيانـات عـن الآثـار المترتبـة في الميزانيـة البرنامجيـــة 
ــى  المطلوبـة بموجـب البنـد ٢-١٠، والحصـول عل
الإذن بشـأا مـــن وكيــل الأمــين العــام لشــؤون 
الإدارة، وعرضـها علـى الهيئـــات التشــريعية ذات 

الصلة. 

رئيـس الإدارة المختصــة مســؤول، بالتشــاور 
مع إدارة الشؤون المالية، عن كفالة تقديم التقرير 
المتعلـــق بالآثـــار المترتبـــة في الميزانيـــة البرنامجيـــــة 
ـــــس  المطلـــوب بموجـــب البنـــد ١٣-١، إلى ال
ــــم المتحـــدة  أو اللجنــة أو اللجنــة الإقليميــة للأم
أو الهيئة المختصة الأخـرى، قبـل اتخـاذ أي قـرار. 
ورئيس الإدارة المختصــة مسـؤول، بالتشـاور مـع 
إدارة الشــؤون الماليــة، وحســب الاقتضــاء، مـــع 
مكتـب تخطيـط الـــبرامج وتنســيقها التــابع لإدارة 
ـــة، عــن  الشـؤون الاقتصاديـة والاجتماعيـة الدولي
كفالـة تقــديم التقريــر المتعلــق بالآثــار المترتبــة في 
الميزانية البرنامجية المطلوب بموجب البند ١٣-١، 

إلى الجمعية العامة قبل أن تتخذ أي قرار. 

تم توضيحها وتبسيطها. 

القاعدة ١٠٢-٧ 
ـــين العــام لشــؤون الإدارة  يصـدر وكيـل الأم (أ)
الإذن بعقــد ارتباطــات وفقــا لقــرارات الجمعيـــة 
العامـة المتصلـة بالمصروفـات غـير المنظـــورة وغــير 

العادية. 
(ب) يطلـع وكيـل الأمـين العـــام لشــؤون الإدارة 
الجمعية العامة، في تقارير أداء الميزانيـة البرنامجيـة، 
على حالة جميع الارتباطات المتصلة بالمصروفات 

غير المنظورة وغير العادية. 

القاعدة ١٠٣-٨ 
ــــرار  يصــدر الإذن بعقــد ارتباطــات بموجــب الق
ـــة  المتعلـق بالمصروفـات غـير المنظـورة وغـير العادي
ــــة  عـــن وكيـــل الأمـــين العـــام للشـــؤون الإداري
والتنظيمية أو المراقب المالي شخصيا أو، في حالة 
غيامـا، عـــن أي موظــف آخــر يســميه الأمــين 

العام لهذا الغرض على وجه التحديد. 

 
تم تبســـــيط القــــــاعدتين ١٠٣-٨ و ١٠٣-١٠ 
ودمجـهما. وقـد أصبحـت القـاعدة ١٠٣-٨ هــي 
الفقـــرة (أ) مـــــن القــــاعدة ١٠٢-٧ الجديــــدة. 
وغــدت القــاعدة ١٠٣-١٠ الفقــــرة (ب) مـــن 
القـاعدة ١٠٢-٧ الجديـدة وتم تنقيحـهما بحيـــث 
ــض  تنعكـس فيـهما الممارسـة المتبعـة وعمليـة تفوي
السـلطة إلى وكيـل الأمـين العـــام لشــؤون الإدارة 
ولا يلزم في هذا الصـدد الإشـارة إلى المقترحـات 
ــــة البرنامجيـــة (انظـــر القـــاعدة  التكميليــة للميزاني

١٠٢-٤ الجديدة). 
القاعدة ١٠٣-١٠  

يتخذ المراقب المالي التدابير اللازمة لما يلي: 
ضمان أن تبقى اللجنة الاستشارية على علم  (أ)
أولا بـــأول بحالـــة جميـــع الارتباطـــات المعقــــودة 
بموجب القرار المتعلق بالمصروفــات غـير المنظـورة 

وغير العادية؛ 
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التفسير القواعد المالية الحالية(أ) القواعد المالية الجديدة 
ـــة   كفالــة تقــديم تقريــر عنــها إلى الجمعي (ب)

العامة في كل دورة عادية، مشفوعا بالمقترحـات 
التكميلية للميزانية البرنامجية المتعلقة بذلك. 

 

القاعدة ١٠٣-٩  
تنظم القواعد المالية المتعلقة بإدارة اعتمـادات 
الميزانيـة وبالعمليـات الـتي تتـم بموجبـها، إلى الحــد 
المناسـب، الارتباطـات المـأذون ـا والاعتمــادات 
المرصـودة بموجـب قـــرار الجمعيــة العامــة المتعلــق 

بالمصروفات غير المنظورة وغير العادية. 

 
حذفـت باعتبارهـا غـير ضروريـة: انظـر القـــاعدة 
١٠١-١ التي تحكم نطاق تطبيق القواعد المالية. 

باء – ميزانيات عمليات حفظ السلام 
 

القاعدة ١٠٢-٨ 
 

يبـت الأمـين العـام في الأهـداف والإنجـــازات  (أ)
المتوقعة والنواتج والأنشطة وتخصيـص المـوارد في 
جميـع ميزانيـات عمليـات حفـظ الســـلام المقدمــة 

إلى الجمعية العامة. 
تعد تقديرات ميزانيـات عمليـات حفـظ  (ب)
السـلام في التوقيـت الـذي يجـــوز لوكيــل الأمــين 
العـــام لشـــؤون الإدارة تحديـــده وعلـــى النحـــــو 
ــا  المفصـل والنسـق اللذيـن قـد يقضـي مـا، ووفق

لشروط الجمعية العامة. 

قــاعدة جديــــدة صيغـــت مـــن أجـــل ميزانيـــات 
ـــاعدة  عمليــات حفــظ الســلام بمــا يتمشــى والق
ــــة.  ١٠٢-١ الجديــدة المتعلقــة بالميزانيــة البرنامجي
كمـــا أن القـــاعدة ١٠٢-٨ الجديـــدة تتمشـــــى 
والبنــد ٢-١٢ الجديــد وقــــرار الجمعيـــة العامـــة 
ــوز/يوليـه ٢٠٠١. وقـد  ٢٢٠/٥٥ المؤرخ ٢٤ تم
عــــززت وفقــــــــا لتوصيــــة مجلــــــس مراجعـــــي 

الحسابات. 

المـــادة الثالثــــة – الاشــــتراكات والإيــــرادات 
الأخرى 

ألف – الميزانية البرنامجية 

 

 القاعدة ١٠٥-١  
تحدد الأنصبة المقـررة علـى الـدول الأعضـاء،  

وفقا للجدول الذي تضعه الجمعية العامة. 
حذفـت باعتبارهـا تكـــرارا لا لـــزوم لــه للبنديــن 
٣-١ و ٣-١٠ الجديديــن. فموضوعــــها ليـــس 
بالموضوع الذي ينبغـي تناولـه في قـاعدة لا يجـوز 
ــــي عنـــها (انظـــر  للأمــين العــام إصدارهــا/التخل

القاعدة ١٠١-١). 
 القاعدة ١٠٥-٦ القاعدة ١٠٣-١ 

يمتثــل وكيــل الأمــين العــام لشــــؤون الإدارة 
للبنـد ٣-٣، في غضـون ثلاثـين يومـــا مــن اتخــاذ 
الجمعية العامة قرارهـا الـذي تعتمـد فيـه أو تنقـح 
الميزانية البرنامجية ومسـتوى مـلاءة صنـدوق رأس 
المال المتداول. وتوضح، أيضـا، للـدول الأعضـاء 
في طلبـات سـداد الاشـتراكات المقـررة والســلف 
إلى صندوق رأس المال المتداول بأي مبلـغ وبـأي 
شــروط يمكنــها ســداد الاشــــتراكات والســـلف 

بعملات غير دولار الولايات المتحدة. 

يقــوم المراقــب المــالي، في موعــد لا يتجـــاوز 
ثلاثـين يومـا بعـد اتخـاذ الجمعيـة العامـة القــرارات 
التي تعتمد بموجبــها الميزانيـة البرنامجيـة أو تنقحـها 
وتحـدد مبلــغ صنــدوق رأس المــال المتــداول، بمــا 

يلي: 
ـــــة إلى  يحيـــل جميـــع الوثـــائق ذات الصل (أ)

الدول الأعضاء؛ 
(ب) يبلـغ الـدول الأعضـــاء بالتزاماــا فيمــا 
يتعلق بالاشتراكات السنوية والسلف المقدمة إلى 

صندوق رأس المال المتداول؛ 
ــــن الـــدول الأعضـــاء ســـداد  (ج) يطلــب م
اشـتراكاا وأيـة ســـلف إلى صنــدوق راس المــال 

المتداول؛ 

تم تبسيطها وتنقيحها بحيـث توضـح فيـها عمليـة 
تفويض السلطة إلى وكيـل الأمـين العـام لشـؤون 
الإدارة؛ وحــــذف، أيضــــــا، أي تكـــــرار غـــــير 

ضروري للبند ٣-٣. 
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التفسير القواعد المالية الحالية(أ) القواعد المالية الجديدة 
(د) يبلـغ الـــدول الأعضــاء إلى أي مــدى وبــأي 
شروط يمكنها أن تدفع اشتراكاا بعمـلات غـير 
ـــاعدة  دولار الولايــات المتحــدة (انظــر أيضــا الق
المالية ١٠٥-٧ بشأن الاشـتراكات والمدفوعـات 

المعجلة – عملة الحساب). 
 القاعدة ١٠٥-٨القاعدة ١٠٣-٢

يحدد وكيل الأمين العـام لشـؤون الإدارة، في 
بدايــــة كــــل ســــــنة تقويميـــــة أســـــاس قســـــمة 
الاشتراكات، المطلوب من الـدول الأعضـاء غـير 
الأعضـــاء دفعـــها، ويقـــــوم بتقديــــر الاشــــتراك 
المطلـوب مـن كـل دولـة عضـــو مطبقــا في ذلــك 
المعايــير المعتمــدة مــن الجمعيــة العامــة، ثم يخطـــر 

الدول المذكورة. 

يحـدد المراقـب المـالي، في أسـرع وقـت ممكـــن 
بعد انتهاء السنة التقويمية، نفقات أنشطة المنظمــة 
الـتي يطلـب إلى الـدول غـير الأعضـاء أن تســـاهم 
فيـها. ويبلـغ المراقـب المـالي الـدول غـير الأعضــاء 
بالاشتراكات المستحقة عليها مستخدما في ذلك 
النسب التي تحددها الجمعية العامـة لهـذا الغـرض. 
وتعــالج تلــك الاشــــتراكات بوصفـــها إيـــرادات 

متنوعة للأمم المتحدة. 

تم تبسيطها وتوضيحها (وفقا لتوصية مـن مجلـس 
مراجعي الحســابات) وتنقيحـها بحيـث تبـين فيـها 
ـــين العــام  عمليـة تفويـض السـلطة إلى وكيـل الأم
ــــل الحكـــم الـــوارد في  لشــؤون الإدارة. وقــد نق
الجملــــة الأخــــيرة مــــن القــــــاعدة ١٠٥-٨ إلى 
القاعدة ١٠٣-٥ الجديدة حيث ضم إلى أحكام 

أخرى متنوعة تتصل بالإيرادات. 

 القاعدة ١٠٥-٧ القاعدة ١٠٣-٣ 
يجــــوز ســــــداد الاشتراكـــــــــات المقـــــــــررة  (أ)
والســــلف إلى صنــــدوق رأس المــــال المتــــــداول 
ـــــــات  بعمـــــــــلات أخـــــرى غـــــير دولار الولاي
المتحـــــدة، فـــــــي حــدود مــا تــأذن بــه الجمعيــة 
العامة وبصرف النظر عــن البنـد ٣-٩، وذلـــــك 

إذا اطمأن وكيل الأمين العام إلى ما يلي: 
أن تلــــك العمـــــلات لازمـــــة لتغطيـــــة  �١�

مصروفات ستدفع ا؛ 
ــــوالا قابلـــة  أن تلــك العمــلات تمثــل أم �٢�
للتحويـل وللاسـتخدام بسـهولة في البلــد 
الذي ستستخدم فيه أو في البلـد المـانح، 
إذا كان مختلفا، دون أن يقتضـي الأمـر، 
مزيـــدا مـــن المفاوضـــات بشـــأن ســــعر 
الصــــــرف وغيرهــــــا مــــــن الأنظمـــــــة 

والضوابط. 
(ب) يحســب المعــادل الــدولاري للاشــــتراكات 
ـــــع بعمــــلات غــــير دولارات  الـــتي تدف
الولايـات المتحـدة بـأفضل سـعر صـــرف 
معمول به في تاريخ الدفع ومتاح للأمـم 
المتحـدة (عـادة سـعر الشـــراء الســائد في 

السوق). 

تحســب الاشــتراكات والسلــــــف المقدمـــــــة  (أ)
إلـــــى صنــدوق رأس المــال المتــداول بــدولارات 
ـــول  الولايــات المتحــدة. ولا يحــول هــذا دون قب
ــــرى، إلى الحــد الــذي تــأذن بــه  عمـــــلات أخـــ
ــــدول  الجمعيـــة العامـــة، ســـدادا لاشـــتراكات ال
الأعضــــــاء، شريطــــــة أن يقــرر المراقــب المــــالي 

ما يلي: 
ـــــك  أن الأمــــم المتحــــدة تحتــــاج إلى تل �١�

العملات لتغطية مصاريفها؛ 
ــــوالا قابلـــة  أن تلــك العمــلات تمثــل أم �٢�
للتحويـــل دون قيـــود و (١) يمكــــن أن 
ـــذي تقبــل  تسـتخدم بسـهولة في البلـد ال
عملته و (٢) لا تدعو الحاجة إلى إجراء 
مفاوضات أخرى بشأن أنظمة النقـد أو 
ـــة  الرقابـة عليـه أو غـير ذلـك مـن الأنظم
والضوابـط سـواء مـع البلـد الـذي قبلــت 
عملته أو مع البلد الذي قام بـالدفع، إذا 

كان بلدا مختلفا؛ 
ـــــــــدولاري  أن يحســــــــب المعــــــــادل ال �٣�
ـــع بعمــلات غــير  للاشـتراكات الـتي تدف
دولارات الولايات المتحدة بأفضل سعر 
صــرف معمــــول بـــه في تـــاريخ الدفـــع 
ومتاح للأمم المتحدة (عادة سعر الشراء 

السائد في السوق). 
(ب) إذا حـدث في أي وقـت أثنـاء السـنة التاليــة 
لتاريخ سداد اشتراك مقـرر قُبـل دفعـه بعملـة غـير 
دولار الولايات المتحدة، أن انخفضت قيمـة تلـك 
العملة بالنسبة إلى دولار الولايات المتحـدة، يلـزم 
على الدولة العضو الـتي سـددت اشـتراكها بتلـك 
العملــة أن تدفــع مبلغــا إضافيــا لتغطيــة الخســـارة 

تم تنقيحها وتبسيطها. وقد أصبحـت الفقـرة (أ) 
ـــاعدة ١٠٥-٧ الحاليــة هــي الفقــرة  ��٣ مـن الق
ـــاعدة ١٠٣-٣ الجديــدة وحذفــت  (ب) مـن الق
الفقــــرة (ب) مــــن القــــاعدة ١٠٥-٧ الحاليـــــة 
ـــة وغــير عمليــة (فــالفقرة  باعتبارهـا غـير ضروري
ــة  (ب) مـن القـاعدة ١٠٣-٣ الجديـدة تعـد كافي
ـــــن  في هـــذا الصـــدد). كمـــا أن الفقـــرة (ج) م
القاعدة ١٠٥-٧ تنطوي علـى تكـرار ولا لـزوم 
ـــدة  لهـا. فـالفقرة (أ) مـن القـاعدة ١٠٣-٣ الجدي
تغطــي المســألة المتصلــة بــالقدر الــذي يمكـــن أن 
تسدد به الاشتراكات المقررة والسـلف بعمـلات 

أخرى غير دولار الولايات المتحدة. 
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التفسير القواعد المالية الحالية(أ) القواعد المالية الجديدة 
ــــق  الناجمــة عــن فــارق ســعر الصــرف فيمــا يتعل
بالرصيد الذي لم يكن قد صرف مـن اشـتراكها، 
ما لم يتنازل المراقـب المـالي خطيـا عـن هـذا المبلـغ 

الإضافي لسبب وجيه وكاف. 
تعطــي الدولــة العضــــو أولويـــة مطلقـــة  (ج)
لسداد اشتراكاا المقـررة بعملتـها هـي في حـدود 
قبـــول المراقـــب المـــالي لتلـــك العملـــــة بموجــــب 

القاعدتين الماليتين ١٠٥-٦ و ١٠٥-٧. 
  جيم -التبرعات والهدايا والهبات 

 القاعدة ١٠٧-٥ القاعدة ١٠٣-٤ 
في غير الحالات التي توافق عليـها الجمعيـة  (أ)
ـــول أيــة تبرعــات أو هدايــا أو  العامـة، يقتضـي قب
ـــم المتحــدة بإدارــا، موافقــة  هبـات تضطلـع الأم

وكيل الأمين العام لشؤون الإدارة. 
لا تقبل التبرعات أو الهدايا أو الهبات التي  (ب)
تنطوي بصورة مباشرة أو غير مباشرة على تحمل 
المنظمة التزامات مالية إضافيـة إلا بموافقة الجمعيـة 

العامة. 
تعرف الهدايا أو الهبات على أا تبرعـات  (ج)

وتدار وفق هذا الاعتبار. 

ــــق عليـــها الجمعيـــة  في غــير الحــالات الــتي تواف
العامة، يقتضي إنشـاء أي صنـدوق اسـتئماني أو 
ـــات تضطلــع  قبـول أيـة تبرعـات أو هدايـا أو هب
ـــا، موافقــة الأمــين العــام،  الأمـم المتحـدة بإدار
ـــل  الــذي لــه أن يفــوض هــذه الســلطة إلى وكي

الأمين العام للشؤون الإدارية والتنظيمية. 

ــان ١٠٧-٥ و ١٠٧-٧  دُمجـت القاعدتـان الحاليت
ــدة ١٠٣-٤.  وبـسِّـــطتا باعتبارهمـا القـاعدة الجدي
وأصبحت القاعدة ١٠٧-٥ الآن هي الفقـرة (أ) 
مــن القــاعدة ١٠٤-٣ فيمــــا عـــدا الفقـــرة مـــن 
القـــاعدة ١٠٧-٥ المتعلقـــــة بإنشــــاء الصنــــاديق 
الاسـتئمانية، الـــذي عــبرت عنــه بصــورة أنســب 
القاعدة الجديدة ١٠٤-٣. أما إصـدار إيصـالات 
ــــهو مشـــمول في القـــاعدة الجديـــدة  للتبرعــات ف
ـــة ١٠٧-٧  ١٠٣-٨. وأصبحــت القــاعدة الحالي
الآن الفقرة (ب) من القاعدة الجديـدة ١٠٣-٤. 
وتـوســـــع الفقـــرة (ج) مـــن القاعـــــدة الجديــــدة 
١٠٣-٤ نطـــاق تطبيـــق البنـــد الجديـــــد ٣-١١ 

ليشمل الهدايا والهبات. 
 القاعدة ١٠٧-٧  
لا تقبــل التبرعــات أو الهدايــــا أو الهبـــات الـــتي  

تنطـوي بصـورة مباشـــرة أو غــير مباشــرة علــى 
تحمــل المنظمــة التزامــات ماليــــة في العـــاجل أو 

الآجل إلا بموافقة الجمعية العامة. 

 

 القاعدة ١٠٧-٦  
لا تقبــل أيــة تبرعــات أو هدايـــا أو هبـــات ذات  

غرض محدد إذا لم يكن هـذا الغـرض متمشـيا مـع 
سياسات الأمم المتحدة وأهدافها. 

حذفـت باعتبارهـا تكـرارا لا ضـرورة لــــه للبنــد 
الجديد ٣-١١. 

 
الإيرادات المتنوعــة    دال -

 
  القاعدة ١٠٣-٥ 

تقيـــــد مســـــاهمات الـــــدول غـــــير الأعضـــــــاء 
واشـتراكات الـدول الأعضـاء الجـدد عـن الســـنة 
الأولى لانضمامها باعتبارها إيرادات متنوعة. 

نقــل الحكــم الخــاص بمســــاهمات الـــدول غـــير  
الأعضـاء المـــدرج في القــاعدة الحاليــة ١٠٥-٨ 
إلى القـــاعدة الجديـــــدة ١٠٣-٥ لضمــــه مــــع 
الأحكام الأخرى الخاصـة بـالإيرادات المتنوعـة. 
أما القاعدة الخاصة بالدول الأعضاء الجدد فهي 

جديدة وتعكس الممارسة المعمول ا. 
القاعدة ١٠٣-٦ 

تقيـد مردودات النفقات الفعليـة المتكبـدة  (أ)
في الفترة المالية ذاا في الحسابات التي خصمت 

القاعدة ١٠٧-٢ 
تقيـــد مـــردودات النفقـــات الـــتي ســــبق  (أ)
خصمـها مـن حسـابات الميزانيـة في الفـترة الماليــة 

 
تـم تحريرها وتوضيحهــا. 
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منها في الأصل؛ أما مـردودات النفقـات الفعليـة 
ـــــابقة فتقيــــد  المتكبـــدة في الفـــترات الماليـــة الس

باعتبارها إيرادات متنوعة. 

الجاريـة في الجـانب الدائـن في الحســـابات ذاــا، 
غير أن مردودات نفقات الفترات المالية السابقة 

تقيد لحساب الإيرادات المتنوعة. 
ـــال أحــد  التسـويات الـتي تنشـأ بعـد إقف (ب)
الحسـابات الخارجـة عـن الميزانيـة (أي، صنــدوق 
استئماني، أو حساب خاص، أو مشـروع، إلخ) 
تخصم من الإيرادات المتنوعة في ذلك الحسـاب 

نفسه أو تضاف إليه. 

ـــال أحــد  التسـويات الـتي تنشـأ بعـد إقف (ب)
الحسـابات الخارجـة عـن الميزانيـة، أي، صنــدوق 
استئماني، أو حساب خاص، أو مشـروع، إلخ، 
تصنف في عداد الإيرادات المتنوعـة وتخصـم مـن 
ـــني أو تضــاف  الإيـرادات المتنوعـة للحسـاب المع

إليها. 

 

القاعدة١٠٣-٧ 
تقيد الحصائل الآتية من الأنشطة المـدرة للدخـل 
ومـــن تأجـــير حـــيز المكـــاتب للأمـــم المتحــــدة 

باعتبارها إيرادات متنوعة. 

القاعدة ١٠٧-١ 
تقيد الحصائل الآتية من تأجير الممتلكات أو من 
إعارة الموظفين أو من تقـديم الخدمـات الأخـرى 

لحساب الإيرادات المتنوعة. 
القاعدة ١٠٧-٣ 

ــم  الأنشـطة المـدرة للدخـل (مثـل إدارة بريـد الأم
المتحــدة، والخدمــات الــتي تقــدم إلى الزائريــــن، 
ــــم  وبيـــع المنشـــورات، وعمليـــات مـــرآب الأم
المتحــدة، ومركــز الأمــم المتحــدة لبيـــع الهدايـــا 
وخدمـــات تقـــديم الأطعمـــة والخدمـــــات ذات 
ـــن اعتمــادات الميزانيــة  الصلـة) الـتي لا تُـــمول م
البرنامجية مباشرة، ولكن تُــعالج إيراداا الصافيـة 
بوصفها إيرادات متنوعة للمنظمة، تخضع لنفس 
الضوابط المالية التي تُــطبق على الأنشطة الممولـة 
ـــة وتُــــدار وفقــا  مـن اعتمـادات الميزانيـة البرنامجي

لهذا النظام المالي وهذه القواعد المالية. 

 
ــــــــان الحاليتـــــــان ١٠٧-١  بُــــــــسطت القاعدت
ــــا القـــاعدة الجديـــدة  و ١٠٧-٣ ودُمجتــا لتكون
ـــارة  ١٠٣-٧. ولا يوجــد مـا يسـوغ إدراج إش
خاصة في القاعدة إلى الحصائل الآتية مـن إعـارة 
الموظفين أو من تقديم الخدمـات الأخـرى؛ فـهي 
تنـدرج أيضـا في عـداد الأنشـطة المـــدرة للدخــل 
والبنـد الجديد ٣-١٣. وعلاوة على ذلك، فقد 
لا يكـون مـن الضـــروري أو العملــي قيــد هــذه 
الحصائل في عداد الإيرادات المتنوعة: والأرجـح 
أن تخضع هذه الحصائل لأحكام الفقـرة (أ) مـن 
القـاعدة الجديـدة ١٠٣-٦. وتعريـــف الأنشــطة 
المـدرة للدخـل في القـاعدة الحاليـة ١٠٧-٣ غـير 
ــــذه الأنشـــطة  ضــروري وكذلــك مقولـــة أن ه
�تُـــدار وفقـا لهـذا النظـام المـالي وهــذه القواعــد 
الماليــة� (انظـــر البنـد ١-١ والقــاعدة ١٠١-١ 
فيما يتعلق بتطبيق النظاميـن الأساسي والإداري 

الماليين). 
الاشـتراكات والإيـرادات الأخــرى  هاء -

المقبوضة 
  

 القاعدة ١٠٨-٢ القاعدة ١٠٣-٨ 
يصـدر إيصـال رسمـي في غضــون يومَــــي   (أ)
عمـل مـن تـاريخ قبـض أي مبلـغ مـالي أو تســلم 

أي صـك قابل للتداول. 
لا تخـــول ســـلطة إصـــدار الإيصــــالات  (ب)
ــــل  الرسميــة إلا للموظفــين الذيــن يســميهم وكي
الأمـين العـام لشـؤون الإدارة. وفي حالـــة مــا إذا 
قبـــض موظـــف آخـــر مبـــالغ نقديـــة مخصصــــة 
للمنظمـة، فعليـه أن يحـول هـذه المبـــالغ بالكــامل 
علــى الفــور إلى موظــف مخــول ســلطة إصـــدار 

إيصال رسمي. 
تودع جميع المبالغ المقبوضة في حسـاب  (ج)
مصرفي رسمي في غضون يومَــي عمل من تاريخ 

القبض. 
 

يصدر إيصال رسمي في تاريخ قبض كل  (أ)
مبلغ نقدي يقبض. 

لا تخول سلطة إصدار تلك الإيصالات  (ب)
ــــب المـــالي  إلا للموظفــين الذيــن يســميهم المراق
حسب الأصول. وفي حالة قبـض الموظفـين غـير 
ـــالغ  المخولـين سـلطة إصـدار إيصـالات رسميـة مب
ـــون تلــك المبــالغ  نقديـة مخصصـة للمنظمـة، يحول
بالكـامل علـى الفـور إلى أمـين الصنـــدوق أو إلى 
موظف آخر مخول سلطة إصدار إيصال رسمي. 
تقيــــد المقبوضــــات في الحســــــابات في  (ج)

تاريخ استلام الحوالة. 

ـــــــــان ١٠٨-٢ و ١٠٨-٣  بســـــــطت القاعدت
وحُــررتا ودُمجتا في القـاعدة الجديـدة ١٠٣-٨. 
كمـا جـرى تعديلــهما ليعكســا تخويــل الســلطة 
لوكيـل الأمـين العـام لشـــؤون الإدارة ووضعــت 
جــداول زمنيــة عمليـــة لأداء مهمتَـــــي القبـــض 
والإيداع. وقد اقترح مجلس مراجعي الحسابات 

مدة اليومين. 
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المادة ١٠٣-٨  

تودع جميع المبالغ المقبوضة بالكامل في حسـاب 
مصـرفي رسمـي في موعـد لا يتجـاوز يـوم العمــل 

التالي لتاريخ القبض. 

 

 
المادة الرابعة 

حـفـظ الأموال 
  

 
الحسابات الداخلية    ألف –

 القاعدة ١٠٦-٢ القاعدة ١٠٤-١ 
لا تُــدفع سلف من صندوق رأس المال المتـداول 
إلا للأغراض وبالشروط والأحكام التي تحددهـا 
ــــام  الجمعيــة العامــة وبموافقــة وكيــل الأمــين الع

لشؤون الإدارة. 

لا تدفع سُــلف مـن صنـدوق رأس المـال  (أ)
المتداول إلا للأغراض وبالشروط والأحكام التي 
تحددها الجمعية العامة، وعلى أساس إذن خطـي 

موقَّــع من المراقب المالي. 
ــــــل  جميـــــع السُّـــــــلف اللازمـــــة لتموي (ب)
اعتمـــــــادات الميزانيـــــــة إلى حـــــــين اســــــــتلام 
الاشــتراكات، أو لتمويــل الالتزامــات المعقـــودة 
بموجــب القــرارات المتعلقــة بالمصروفــــات غـــير 
ــــى النحـــو  المنظــورة وغــير العاديــة المعتمــدة عل
ــرد  الواجـب وفقـا لأحكـام القـاعدة ١٠٣-٩، ت
إلى صنـــدوق رأس المـــال المتـــــداول بمجــــرد أن 
يصبح الرصيد النقدي في الصندوق العـام كافيـا 

لهذا الغرض. 

عُــدلت الفقرة (أ) من القاعدة الحاليـة ١٠٦-٢ 
لتعكس تفويض السلطة إلى وكيل الأمـين العـام 
ــــرة (ب) مـــن  لشــؤون الإدارة. وحُــــذفت الفق
القـاعدة ١٠٦-٢ باعتبارهـا غـــير ضروريــة بــل 

تكرار للبندين الجديدين ٤-٣ و ٤-٤. 

  القاعدة ١٠٤-٢ 
لا تدفع من الصنـدوق الاحتيـاطي لعمليـات 
حفـــظ الســـــلام أي ســــلفيات إلا للأغــــراض، 
وبالشروط والأحكام، التي يحددها مجلس الأمـن 
ــــد  والجمعيــة العامــة واللجنــة الاستشــارية، وبع

موافقة وكيل الأمين العام لشؤون الإدارة. 

قاعدة جديدة تمنح وكيـل الأمـين العـام لشـؤون  
ـــلفيات مــن  الإدارة سـلطة الموافقـة علـى منـح س
الصنـدوق الاحتيـاطي لعمليـات حفـظ الســـلام؛ 
وتمــت صياغتــها علــى غــرار القــاعدة الجديـــدة 
ـــال المتــداول. انظــر  ١٠٤-١ لصنـدوق رأس الم

أيضا البنود الجديدة ٤-٥ إلى ٤-٩. 
 القاعدة ١٠٥-٢  
ينشأ صندوق معادلـة الضرائـب الـذي تقيـد  

لحســـابه جميـــع الإيـــرادات الآتيـــة مـــن المبــــالغ 
المسـتقطعة مـن مرتبـات الموظفـين علـى حســاب 
الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفـين الـتي 
لا تسـتخدم في أغـراض أخـرى بقـرار محـدد مــن 

الجمعية العامة. 

يســتعاض بــالبنود الجديـــدة ٤-١٠ إلى ٤-١٢ 
عـــن القواعـــد الحاليــــة ١٠٥-٢ إلى ١٠٥-٥. 
وكانت الأحكام الناظمة لعمل صندوق معادلـة 
الضرائــــب توصــــف خطــــأ في النظــــام المــــالي 
والقواعد المالية السـابقين بأـا قواعـد، بمعـنى أن 
الأمـين العـام هـو الـذي يصدرهـا، ويســتطيع إذا 
لـزم الأمـر أن يلغيـها (انظـر القــاعدة ١٠١-١). 
وكــــان إنشــــاء صنــــدوق معادلــــة الضرائـــــب 
وأساليب تشغيله قد جرى عمليـا بموجـب قـرار 
– ١٠)، ونقــح  ـــة ٩٧٣ ألــف (د  الجمعيـة العام

بالقرار ١٠٩٩ (د – ١١). 
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 القاعدة ١٠٥-٣  
تقيد لحساب الـدول الأعضـاء في حسـابات  

الصنــدوق مبــالغ بالنســب الــواردة في جــــدول 
الأنصبة المقررة التي تحددها الجمعية العامـة لكـل 
ـــترة الماليــة  دولـة عضـو لكـل سـنة تقويميـة في الف
المعنية. وتجرى جميع التسويات المتعلقة بالفترات 
الماليـة السـابقة حسـب نســـب جــدول الأنصبــة 
المقـررة، المطبقـة علـى كـــل دولــة عضــو للســنة 
ـــتي تؤخــذ فيــها تلــك التســويات في  التقويميـة ال
الحسبان في القرار المتعلـق بتمويـل الاعتمـادات. 
ـــة العضــو  ويسـتخدم المبلـغ المقيـد لحسـاب الدول
ــــتي  لــترد منــه إلى الموظفــين ضرائــب الدخــل ال
تفرضـها تلـك الدولـة العضـو علـى الدخــل الآتي 
ـــالغ  مـن المنظمـة، شـريطة أنـه إذا زاد مجمـوع المب
المــردودة عــن المبــالغ المقيــدة لحســــاب الدولـــة 
العضو في الصندوق، تخصم الزيـادة مـن الميزانيـة 

العادية للأمم المتحدة. 

 

 القاعدة ١٠٥-٤  
تحمــل علــــى الصنـــدوق التزامـــات لتغطيـــة  

الأعباء التقديرية المتحملـة مـن جـراء المبـالغ الـتي 
تـرد إلى الموظفـين مـــن ضرائــب الدخــل المشــار 

إليها في القاعدة ١٠٥-٣. 

 

القاعدة ١٠٥-٥  
تخصم الأرصدة المتبقية في حسـابات الـدول 
الأعضــاء بعــد المــردودات والالتزامــات المشـــار 
إليـها في القـاعدتين ١٠٥-٣ و ١٠٥-٤، علــى 
التوالي، من الاشتراكات المسـتحقة علـى الـدول 

الأعضاء المعنية عن أول سنة تقويمية تالية. 

 

 القاعدة ١٠٦-٣ القاعدة ١٠٤-٣ 
يجوز للجمعية العامـة أو الأمـين العـام إنشـاء 
ــــــتئمانية وحســـــابات احتياطيـــــة  صنــــاديق اس
وحسابات خاصة تتعلق بأنشطة محددة موكولـة 
للمنظمة. ويتطلب إنشـاء الصنـاديق الاسـتئمانية 
والحسابات الاحتياطية والحسابات الخاصـة الـتي 
تخضـع لإشـراف الأمـين العـام، وبيـان أغراضـــها 
وحدودها، الحصول على موافقـة وكيـل الأمـين 

العام لشؤون الإدارة. 

يجـوز إنشـاء صنـاديق اســتئمانية وحســابات 
احتياطيـــة وحســـابات خاصـــة مســـــتقلة عــــن 
اعتمـادات الميزانيـة البرنامجيـة وذلـك فيمـا يتعلــق 

بأنشطة محددة يعهد ا إلى المنظمة. 

ــــــان الحاليتـــــان ١٠٦-٣  حــــررت القاعدت
و ١٠٦-٤ وجـــرى تبســـــيطهما ودمجــــهما في 
ـــــــددت في  القـــــاعدة الجديـــــدة ١٠٤-٣. وح
القاعدة الجديدة ١٠٤-٣ �السـلطة المختصـة� 
المذكــــورة في القــــــاعدة ١٠٦-٤، وحذفـــــت 
الإشـــارة إلى خضـــوع الصنـــاديق والحســــابات 
للنظـام المـالي لأـا غـير ضروريـة (انظـر القــاعدة 

١٠١-١ الناظمة لتطبيق النظام المالي). 
 القاعدة ١٠٦-٤  
تحدد السلطة المختصة أغراض وحـدود كـل  

ـــــاطي أو  صنـــدوق اســـتئماني أو حســـاب احتي
حسـاب خـــاص ينشــأ. وتــدار تلــك الصنــاديق 
والحسابات وفقا لهذه القواعد المالية مـا لم تقـرر 

الجمعية العامة خلاف ذلك. 
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التفسير القواعد المالية الحالية(أ) القواعد المالية الجديدة 
الحسابات المصرفية  باء -

القاعدة ١٠٤-٤ 
 

القاعدة ١٠٨-١ 
 

يعــين وكيــل الأمــين العــام لشـــؤون الإدارة 
المصارف التي تودع فيها أمـوال الأمـم المتحـدة، 
ويفتح جميع الحسابات المصرفية الرسميـة اللازمـة 
للقيـام بأعمـال الأمـم المتحـدة، ويعـين أصحــاب 
ـــم ســلطة اســتخدام تلــك  التوقيعـات المخولـة له
الحسـابات. ويـأذن وكيـل الأمـين العـام لشــؤون 
الإدارة أيضا بإغلاق كافة الحسـابات المصرفيـة. 
وينبغـي أن تتبـع المبـادئ التوجيهيـــة التاليــة عنــد 
فتـح حسـابات مصرفيـــة وإجــراء أي معــاملات 

للأمم المتحدة: 
يشـار إلى الحسـابات المصرفيـة بوصفــها  (أ)
�حســابات رسميــة للأمــم المتحــــدة�، وتخطـــر 
السلطة المختصة بأن هذه الحسـابات معفـاة مـن 

كافة الضرائب؛ 
ــــات  يطلــب إلى المصــارف إصــدار بيان (ب)

شهرية حاضرة عن الحسابات؛ 
 

ـــب المــالي أو موظفــو الأمــم  يعـين المراق (أ)
المتحدة الذين يأذن لهم المراقب المالي، المصـارف 
الـتي تـودع فيـها أمـوال الأمـم المتحـدة. ويشــمل 

تعيين أي مصرف جميع فروع هذا المصرف. 
يفتح المراقب المـالي أو الموظفـون الذيـن  (ب)
يــأذن لهــم المراقــب المــالي الحســابات المصرفيــــة 
الرسميـة الـتي تلـزم للقيـام بأعمـال الأمـم المتحــدة 
ـــــم  ويعينـــون أصحـــاب التوقيعـــات المخـــول له
اســتخدام تلــك الحســابات. ويجــــوز، بإخطـــار 
مناسـب للمصـرف، أن يخـول موظفـون خــلاف 
المخولين سلطة فتـح حسـابات مصرفيـة، سـلطة 

تعديل قائمة أصحاب التوقيعات. 
إذا دعــت الحاجــة، في أحــد المكــــاتب  (ج)
الخارجيــة، إلى فتــح حســاب مصــرفي في مــــدة 
وجـيزة لا تتيـح للمراقـب المـالي اتخـاذ الترتيبــات 

المعتادة. 

جــرى تبســيط القــاعدة الحاليــــة ١٠٨-١، 
واســتكمالها وتنقيحــــها لكـــي تعكـــس تخويـــل 
ـــل الأمــين العــام لشــؤون الإدارة.  السـلطة لوكي
وأصبحــــت الأحكــــــام المتعلقـــــة �بفـــــروع� 
ــــــين (أ) و (ج)  المصـــــارف الـــــواردة في الفقرت
والفقـــرة الفرعيـــة ��١ مـــن القــــاعدة ١٠٨-١ 
لا لـزوم لهـا وتم حذفـــها (فــهذه مســائل إداريــة 
ــــق بـــالبنود). وتشـــمل  وليســت متطلبــات تتعل
القاعدة الجديــدة ١٠٤-٤ أيضـا حكمـا جديـدا 
يتعلــق بــإغلاق الحســابات المصرفيــة. وعــززت 
الفقــــرة (ج) ��٢ مــــن القــــــاعدة ١٠٨-١ في 
ســياق إمتيــازات وحصانــات الأمــــم المتحـــدة، 
وأدرجــت في الفقرتــين (أ) و (د) مــن القـــاعدة 
الجديـدة ١٠٤-٤. وأصبحـت الفقــرة (ج) ��٣ 
من القاعدة ١٠٨-١ جزءا من القاعدة الجديدة 
١٠٤-١ من أجل التعبير عــن ممارســة مصرفية 

ـــــات  تكـــون كافـــة الشـــيكات وتعليم (ج)
الســـحب الأخـــرى، بمـــا في ذلـــك الأســــاليب 
ــــــــع، حاملـــــــة لتوقيعـــــــين  الالكترونيــــــة للدف

أو ما يكافئهما إلكترونيا؛ 
تسـلم كافـــة المصــارف بــأن وكيــل الأمــين  (د)
العــام لشــؤون الإدارة مــأذون لــه بتلقــي جميـــع 
المعلومـات المتعلقـة بالحسـابات المصرفيـة الرسميــة 
للأمم المتحدة بمجرد طلبها، أو في أقـرب وقـت 

ممكن عمليا. 

ــــــــس   ثابتــــــة، واســــــتيفاء توصيــــــة مــــــن مجل
ـــات  مراجعــي الحســابات وضمــان كفايــة البيان
الماليـة. وحذفـت الفقـرة (ج) ��٤ مـــن القــاعدة 
١٠٨-١ لعدم لزومها، وأصبحـت الفقـرة (ج) 
ـــــدة  ��٥ هــــي الفقــــرة (ج) في القــــاعدة الجدي
١٠٤-٤، ونقحـــت مـــن أجـــل التعبـــــير عــــن 

أساليب الدفع الحديثة. 

   

 

إذا دعت الحاجة، في أحد المكـاتب  (ج)
ــــح حســـاب مصـــرفي في مـــدة  الخارجيــة، إلى فت
ـــالي اتخــاذ الترتيبــات  وجـيزة لا تتيـح للمراقـب الم
ــح  المعتـادة، في هـذا الشـأن لرئيـس المكتـب أن يفت

 الحساب بالشروط التالية: 

 

أن يكون المصرف، كلمـا أمكـن، فرعـا  �١�
لأحد المصارف المعنيـة بموجـب القـاعدة 

 ١٠٨-١ (أ)؛ 

 

أن يخطر المصرف بأن الحساب حسـاب  �٢�
رسمـــي للأمـــم المتحـــدة وأنـــه مصــــرح 
للمصـرف إعطـاء أيـة معلومـات يطلبـــها 

 المراقب المالي بشأن الحساب؛ 

 
أن يخطـر المصـرف أيضـا باقتضـاء تقـــديم  �٣�
بيانات مصرفية شهرية (مصحوبة بجميع 
 الشــيكات المدفوعــة، وأوامــر الســـحب 
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التفسير القواعد المالية الحالية(أ) القواعد المالية الجديدة 
وإشعارات الخصم والإضافة) وبالجهات 

التي ترسل إليها؛ 

 

أن يرســـل تقريـــر عـــــاجل بالــــبرق إلى  �٤�
ـــاء  المراقـب المـالي، الـذي يعمـد دون إبط
إلى إخطار رئيس المكتب والمصـرف بمـا 
إذا كــان الحســاب، في حقيقــــة الأمـــر، 

 حسابا رسميا للأمم المتحدة؛ 

 

يقتضــي الأمــر، كلمــا أمكــن، التوقيــــع  �٥�
على جميع الشيكات وعلى جميـع أوامـر 

 السحب بتوقيعين. 

 

القاعدة ١٠٨-١١ 
توقع الشيكات من قـبـل اثنـين مـن الموظفـين 
المخولـين سـلطة التوقيـع يسـميهما المراقـب المـالي، 
ـــك، للمراقــب المــالي، إذا رأى أن هنــاك  ومـع ذل
ضمانـات كافيـة، أن يـأذن بتوقيـع الشـيكات مــن 
قبـل موظـف واحـد فقـط أو أن يـــأذن باســتخدام 
خـاتم التوقيـع. ولتوفـير قـدر كـاف مـن الضوابـــط 
الداخلية، لا يأذن المراقب المالي لموظفـي الشـؤون 
الماليـــة بتوقيـــع الشـــيكات، إلا إذا تعـــذر فصــــل 

الاختصاصات.  

حُــذفت باعتبارها غير ضرورية: ويغطـي الفقـرة 
(ج) مــــن القــــاعدة الجديــــدة ١٠٤-٤ مبــــــدأ 
التوقيعين، وتقدم القاعدتان الجديدتـان ١٠٤-٥ 
و ١٠٥-٦ تعليمات أوضح فيما يتعلـق بتقسـيم 
مـهام الموظفـين المعتمـد توقيعـهم لـدى المصــارف 
وموظفـي الاعتمـاد. أمـا الترتيبـات المتعلقـة بمنـــح 
ــــة في  اســـتثناءات مـــن مبـــدأ التوقيعـــين الموصوف
القاعدة ١٠٨-١١ فهي غير ضروريـة: إذ تعتـبر 
الإشارة إلى منح الاستثناءات مـن القواعـد الماليـة 

الواردة في القاعدة ١٠١-١ كافية. 
القاعدة ١٠٤-٥ 

تســند ســــلطة الموظـــف المعتمـــد توقيعـــه لـــدى 
المصارف والمسؤولية عنها على أسـاس شـخصي 
ــــــارس  ولا يمكــــن تفويضــــها. ولا يمكــــن أن يم
الموظفون المعتمد توقيعـهم لـدى المصـارف مـهام 
الموافقة المســندة وفقـا للقـاعدة ١٠٥-٦. ويجـب 
علـى الموظفـين المعتمـد توقيعـهم لـدى المصـــارف 

المعينين القيام بما يلـي: 
كفالـة وجـود أمـوال كافيـة في الحســاب  (أ)
المصرفي حينما تقدم للدفع الشيكات وغيرها من 

تعليمات الدفع؛ 
التحقق من وجـود الاعتمـادات المتعلقـة  (ب)
ــــرى،  بجميــع الشــيكات وتعليمــات الدفــع الأخ
فضــلا عــــن كوـــا مؤرخـــة ومســـحوبة لأمـــر 
المدفوع له المسمـى الذي وافـق عليـه موظـــــــف 
الاعتمــاد (المسمـــى وفقــــا للقـــاعدة ١٠٥-٦)، 
ــــو مبـــين في قســـيمة الصـــرف المرافقـــة  كمــا ه

وتعليمات الدفع والفاتورة الأصلية؛ 
كفالــة صــون الشــيكات وغيرهــــا مـــن  (ج)
ـــــة علــــى النحــــو المناســــب  التعليمـــات المصرفي
ــــــا للقـــــاعدة ١٠٦-١١ بعـــــد  وإعدامــــها وفق

تقادمها. 

  
تجمل المادة الجديدة ١٠٤-٥ المعـززة للمسـاءلة 
المسؤوليات الأساسية للموظفين المعتمد توقيعهم 
ـــا للقــاعدة الجديــدة  لـدى المصـارف المعينـين وفق
١٠٤-٤ (الـتي تم توضيحـها وفقـــا لتوصيــة مــن 
ــــد  مجلــس مراجعــي الحســابات). ويســاهم تحدي
مســؤوليات الموظفــــين المعتمـــد توقيعـــهم لـــدى 
المصــارف في القواعــد الماليــة في تعزيــز العلاقــــة 
الوظيفية بين هؤلاء وبـين النظـام المـالي والقواعـد 
المالية. على أن الأهم من ذلك ربمـا هـو أن هـذه 
القاعدة ستشكل مرجعـا رئيسـيا لـلأداة الإداريـة 
التي يحدد بواسطتها وكيـل الأمـين العـام لشـؤون 
ــــدى  الإدارة مــهام الموظفــين المعتمــد توقيعــهم ل
المصــارف، ووســيلة رئيســية لمســاءلة الموظفــــين 

المعينين على أداء تلك المهام. 

 القاعدة ١٠٨-٨ القاعدة ١٠٤-٦ 
لا تغيير. لا يـــــؤذن للموظفـــــين المســـــؤولين عــــــن إدارة لا يـــؤذن للموظفـــين المســـؤولين عـــن تشـــــغيل 
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التفسير القواعد المالية الحالية(أ) القواعد المالية الجديدة 
الحســابات المصرفيــة التابعــة للأمــم المتحــدة، أو 
الاحتفــــاظ بنقديتــــها أو صكوكــــها المتداولــــــة 
ـــة بــأخرى، عــدا إلى الحــد الأدنى  باسـتبدال عمل

اللازم للقيام بالأعمال الرسمية. 

الحســـابات المصرفيـــة للأمـــم المتحـــــدة أو عــــن 
الاحتفاظ بنقدية أو صكوك قابلة للتداول تخـص 
الأمــم المتحــدة، باســــتبدال عملـــة بـــأخرى. إلا 
بالحد الأدنى الضروري لأداء الأعمال الرسمية. 

 القاعدة ١٠٨-٧ القاعدة ١٠٤-٧ 
تحصــل المكــاتب الموجــودة خــارج المقــــر علـــى 
اعتماداـا بتحويـلات مـن المقــر. ومــا لم يوجــد 
ــــام لشـــؤون  إذن خــاص مــن وكيــل الأمــين الع
ـــلات  الإدارة، لا يجــوز أن تتجــاوز تلــك التحوي
المبلــغ الــلازم لجعــل الرصيــد النقــدي للمكتـــب 
المعـــني كافيـــــا للوفــــاء بالاحتياجــــات النقديــــة 
التقديرية لفترة الشهرين ونصف الشهر التالية. 

ـــــة علــــى اعتماداــــا  تحصـــل المكـــاتب الخارجي
بتحويـلات مـن المقـر. ومـا لم يوجـد إذن خــاص 
من المراقب المـالي، لا تتجـاوز التحويـلات المبلـغ 
الــلازم لجعــل الرصيــد النقــدي للمكتــب المعـــني 
كافيا لتغطية الاحتياجات النقدية التقديرية لفترة 

الشهرين ونصف الشهر التالية. 

حـررت ونـقحــــت لإبــراز تفويــض الســلطة إلى 
وكيل الأمين العام لشؤون الإدارة. 

 القاعدة ١٠٨-٤ القاعدة ١٠٤-٨ 
لا يجـوز تقـديم ســلف مصروفـات نثريــة  (أ)
وسـلف صندوق إلا عن طريق ولصالح الموظفين 
الذيـن يعينـهم لهـــذه الغايــة وكيــل الأمــين العــام 

لشؤون الإدارة؛ 
ـــام  تمسـك الحسـابات ذات الصلـة في نظ (ب)
الســـلف المؤقتــة ويحـــــدد وكيـــل الأمـــين العـــام 
لشؤون الإدارة مقدار كل سلفة والغرض منها؛ 
يجـــوز لوكيـــل الأمـــين العـــام لشــــؤون  (ج)
الإدارة أن يقدم سلفا نقدية أخرى حسبما يجيزه 
ـــــــي والإداري للموظفــــــين،  النظامـــــان الأساس
ــــة، وحســـبما يوافـــق عليـــه  والتعليمــات الإداري

خطيا. 

يجــوز تقــديم ســلف مصروفــات نثريــة وســــلف 
ـــين الذيــن يســميهم المراقــب  صنـدوق إلى الموظف
المالي. وتمسك الحسابات لهذه السـلف في العـادة 
ـــلف المســتديمة. ويحــدد المراقــب  وفقـا لنظـام الس
المـالي مقـدار كـل سـلفة والغـــرض منــها، ويظــل 
مبلـــغ الســـلفة عنـــد الحـــد الأدنى الـــذي يتفــــق 

والاحتياجات الجارية. 
القاعدة ١٠٨-٦ 

بالإضافـة إلى السـلف المحـــددة في هــذه القواعــد، 
للمراقــب المــالي أن يقــدم ســلفا نقديــــة أخـــرى 
ــــين  حســبما يســمح بــه النظــام الإداري للموظف
والتعليمات الإدارية أو حسبما يوافق هو عليه. 

ــــان الحاليتــــــــــــــان ١٠٨-٤  أُدُمجـــت القاعدتـــــ
ـــتي  و ١٠٨-٦ في القــاعدة الجديــدة ١٠٤-٨ ال
تغطي جميع السُّــلف النقدية وليس فقـط سُّـــلف 
المصروفـات النثريــة وسُــــلف الصنــدوق. وتــبرز 
القـاعدة ١٠٤-٨ الجديـدة الســـلطة المفوضــة إلى 
ـــين العــام لشــؤون الإدارة ولا تكــرر  وكيـل الأم
الحكـم المتعلـق بالاحتياجـــات النقديــة الــوارد في 

القاعدة ١٠٤-٧ الجديدة. 

 القاعدة ١٠٨-٥ القاعدة ١٠٤-٩ 
يتحمـل المسـؤولون الذيـن صـــدرت لهــم ســـلف 
نقديـة المســـؤولية الشــخصية والتبعــة الماليــة عــن 
الإدارة السليمة للنقدية المقدمـة وصوـا، ويجـب 
ــــع يتيـــح لهـــم بيـــان أوجــــه  أن يكونــوا في وض
اســـتخدام السُّـــــلف علـــى الـــدوام. ويجــــب أن 
يقدمـوا حســـابات شــهرية مــا لم يصــدر وكيــل 
الأمـين العـام لشـؤون الإدارة توجيـهات بخـــلاف 

ذلك. 

لا يسـتخدم الموظفـون الذيـن تصـرف لهـم ســلف 
ـــك الســلف  نقديـة بموجـب القـاعدة ١٠٨-٤ تل
إلا للأغراض التي يؤذن ـا لهـم وهـم مسـؤولون 
شـــخصيا وماليـــا عــــن إدارة الســــلف النقديــــة 
والمحافظــة عليــها كمــا ينبغـــي. وعليـــهم تقـــديم 
الحسابات التي يطلبها المراقب المالي، مرة واحـدة 
على الأقل كل شـهر، مـا لم ينـص علـى خـلاف 
ذلـك. وعليـهم أن يكونـــوا علــى اســتعداد دائــم 
لبيان أوجه استخدام السـلف. ويجـب الاحتفـاظ 
بالنقديــة والصكــوك القابلــة للتــداول في مكـــان 

أمين. 

حررت هذه القاعدة وجرى تبسـيطها ونــقحت 
لإبراز سلطة وكيل الأمين العام لشــؤون الإدارة. 
كما جرى تعزيزها وفقا لتوصية مجلس مراجعـي 

الحسابات. 

 القاعدة ١٠٨-١٠ القاعدة ١٠٤-١٠ 
ــــات بشـــيكات أو  تجــري جميــع الصرفي (أ)
بحوالات برقية أو عن طريق التحويل الإلكتروني 
للأمــوال، علــى أن يــأذن وكيــل الأمــــين العـــام 

لشؤون الإدارة بتلك الصرفيات النقدية؛ 
 
 

تتم جميع الصرفيات بشيكات، إلا بقدر  (أ)
ما يأذن المراقب المالي بالصرف نقدا. 

تســـجل الصرفيـــــات في الحســــابات في  (ب)
تاريخ الصرف، أي عند إصدار الشيك أو الدفع 

نقدا. 

ــــــــان الحاليتـــــــان ١٠٨-١٠  أُدُمجـــــــت القاعدت
ــــدة،  و ١٠٨-١٢ في القــاعدة ١٠٤-١٠ الجدي
ونُــقحتا لإبراز استعمال طرائق الصرف الحديثـة 
وتفويض السلطة إلى وكيل الأمين العام لشـؤون 
الإدارة. وأصبحت القاعدة ١٠٨-١٢ الآن هي 
تمثل الفقرة (ج) من القاعدة الجديدة ١٠٤-١٠ 
دون الإحالة إلى �الترتيبات الخاصة�: فهي غير 
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التفسير القواعد المالية الحالية(أ) القواعد المالية الجديدة 
تســـجل الصرفيـــــات في الحســــابات في  (ب)
تـاريخ صرفـها أي عنـد إصـدار الشـيك أو تنفيــذ 

التحويل أو الدفع نقدا؛ 
ـــــتي يعيــــد فيــــها  باســـتثناء الحـــالات ال (ج)
المصرف الشيك المدفوع أو ورود إشـعار خصـم 
من المصرف، يجب الحصول علـى إيصـال خطـي 

من المدفوع له بالنسبة لجميع الصرفيات. 

القاعدة ١٠٨-١٢ 
باستثناء الحالات التي يعيد فيها المصرف الشـيك 
المدفــوع ومــن ثم يمكــن اعتبــاره بمثابــة إيصـــال، 
يجب الحصول، بالنسبة لجميـع الصرفيـات، علـى 
إيصا.ل من المسـتفيد، مـا لم يكـن المراقـب المـالي 

قد أذن بترتيبات خاصة. 

ضرورية ما دامت الإشارة إلى منح الاسـتثناءات 
مـن القواعـد الماليـة الـواردة في القــاعدة ١٠١-١ 

كافية. 

 القاعدة ١١١-٩ القاعدة ١٠٤-١١ 
يجـب القيـــام كـل شـهر، مـا لم يـأذن وكيــل 
الأمين العام لشؤون الإدارة بالإعفاء مـن ذلـك، 
بمطابقــــة جميــــــع المعـــــاملات الماليـــــة، بمـــــا في 
ذلـــك الرســـــوم والعمــــولات المصرفيــــة، مــــع 
المعلومات التي تقدمها المصارف وفقا للقاعــــدة 
١٠٤-٤. ويجـــب أن يـــــؤدي هــــذه المطابقــــة 
موظفون لا يشتركون فعليا في قبض الأموال أو 
صرفها؛ وإذا أدى ملاك مكتـب يبعـد عـن المقـر 
إلى تعذر ذلـــك مـن الناحيـة العمليـة، قـد تتخـذ 
ترتيبات بديلة بالتشاور مــع وكيـل الأمـين العـام 

لشؤون الإدارة. 

يضطلــع موظفــــون لا يشـــتركون فعليـــا في 
ـــــوال أو صرفــــها، بمطابقــــة جميــــع  قبـــض الأم
الحسابات المصرفية شـهريا مـع البيانـات المقدمـة 
من المصارف؛ غـير أن للمراقـب المـالي أن يـأذن 

باستثناءات فيما يتعلق بالمكاتب الخارجية. 

أصبحـت أقـوى وأوضـح ونقحـت كـي تعكــس 
ـــام للشــؤون  تفويـض السـلطة لوكيـل الأمـين الع

الإدارية والتنظيمية 

 
  جيم – الاستثمارات 
 القاعدة ١٠٩-١ القاعدة ١٠٤-١٢ 

(أ)  تفوض لوكيل الأمين العـام لشـؤون الإدارة 
سلطة استثمار الأموال، وإدارــا بحصافـة، وفقـا 

للبندين ٤-١٦ و ٤-١٧. 
ــــين العـــام لشـــؤون  يكفــل وكيــل الأم (ب)
الإدارة، بطرق من بينها وضـع مبـادئ توجيهيـة 
مناسـبة، اسـتثمار الأمـوال بحيـث يجـري التركــيز 
ـــى اســتبعاد تعــرض الأمــوال  في المقـام الأول عل
ـــل توفــر الســيولة  الأصليـة للخطـر في حـين يكف
اللازمة لتلبية متطلبات تدفـق النقديـة للمنظمـة. 
وبالإضافة إلى هذه المعايـير، تختـار الاسـتثمارات 
على أساس تحقيـق أعلـى معـدل مـردود معقـول 

وتتفق، مع مبادئ الأمم المتحدة. 

(أ)  للمراقــب المــالي أن يســتثمر الأمــوال الـــتي 
ـــــــات الفوريــــــة في  لا تلـــــزم لتلبيـــــة الاحتياج
ـــاور  اسـتثمارات قصـيرة الأجـل، ولـه، بعـد التش
مــع لجنــة الاســتثمارات أن يقــوم باســـتثمارات 
ــــترك  طويلـــة الأجـــل لحســـاب الصنـــدوق المش
ـــة لموظفــي الأمــم المتحــدة،  للمعاشـات التقاعدي
وصندوق هبات المكتبة، وغيرهما مـن الصنـاديق 
الاســتئمانية والحســابات الخاصــة، رهنــا دائمـــا 
ـــد أو الأحكــام أو الشــروط  بالأنظمـة أو القواع
ــــــاديق أو  المناســـــبة ذات الصلـــــة بتلـــــك الصن
الحســابات. وتشــمل الســلطة الــواردة في هـــذه 
القـــاعدة فيمـــا يتعلـــق بالاســـــتثمارات ســــلطة 
اسـتبدال الأوراق الماليـــة الاســتثمارية أو بيعــها، 

فضلا عن شرائها. 
(ب)  يقـدم المراقـب المـالي تقـارير دوريـة بشــأن 
تلك الاستثمارات إلى اللجنـة الاستشـارية، غـير 
أنه يقدم التقرير إلى الـس المشـترك للمعاشـات 
التقاعديـة لموظفـي الأمـــم المتحــدة، فيمــا يتعلــق 
ــــتي تتـــم لحســـاب الصنـــدوق  بالاســتثمارات ال
ـــم  المشــترك للمعاشــات التقاعديــة لموظفــي الأم

المتحدة. 

لا داعــي للتكــرار الــــوارد في القـــاعدة الحاليـــة 
١٠٩-١ لأجزاء من البندين ٤-١٦ و ٤-١٧ 
الجديدين وقد حذف ما هو متكـرر. ولا داعـي 
ــــه التحديـــد إلى الصنـــدوق  للإشــارة علــى وج
ـــم  المشــترك للمعاشــات التقاعديــة لموظفــي الأم
المتحدة وصندوق هبات المكتبة لأما يندرجان 
تلقائيــا تحــت البنــد ٤-١٧ الجديــد. وتســــتلزم 
ــــا شـــراء  ســلطة اســتثمار أمــوال جديــدة تلقائي
وتبادل وبيع الاستثمارات، ومن ثم حذف أيضا 
هــذا الحكــم في القــاعدة ١٠٩-١. وقــد نقـــح 
ــــل  تفويــض الســلطة ليعكــس الإشــارة إلى وكي
الأمـــــين العـــــــام لشــــــؤون الإدارة. وتعــــــرف 
الفقــرة (ب) مــن القــاعدة الجديـــدة ١٠٤-١٢ 
ـــة  أهـداف الاسـتثمارات الـتي تقـوم عليـها سياس
استثمارات المنظمة. وعدم وجود مبدأ توجيهي 
ممـاثل في الإصـــدارات الســابقة كــان مــن قبيــل 

السهو. 

 
القاعدة ١٠٤-١٣ 

 
 القاعدة ١٠٩-٣ 

ــــــتر أســـــتاذ  ــــــتر اســـــتاذ تســــجل الاســــتثمارات في دف تغييرات تحريرية طفيفة تســــجل الاســــتثمارات في دف



02-5867641

A/57/396

التفسير القواعد المالية الحالية(أ) القواعد المالية الجديدة 
الاسـتثمارات الـذي يبـين جميـع التفـاصيل الهامــة 
لكل استثمار، بمـا في ذلـك، علـى سـبيل المثـال، 
القيمــة الاسميــة، وتكلفــة الاســــتثمار، وتـــاريخ 
الاسـتحقاق، ومكـان الإيـــداع، وحصيلــة البيــع 

والإيرادات المكتسبة. 

الاسـتثمارات الـذي يبـين التفـاصيل الهامـة لكـــل 
استثمار، بما في ذلك القيمـة الإسميـة، والتكلفـة، 
وتاريخ الاستحقاق، ومكان الإيداع، وحصيلـة 

البيع والإيرادات المكتسبة. 

 القاعدة ١٠٩-٢ القاعدة ١٠٤-١٤ 
تجـرى جميـع الاســـتثمارات عــن طريــق  (أ)
مؤسسات مالية معترف ا يعينها وكيل الأمـين 
العــــــام لشــــــــؤون الإدارة، وتتعـــــــهد تلـــــــك 

الاستثمارات. 
يلـزم لجميـــع معــاملات الاســتثمارات،  (ب)
بمــا في ذلـــك ســـحب المـــوارد المســـتثمرة، إذن 
وتوقيــع اثنــين مــن الموظفــين يســميهما وكيــــل 

الأمين العام لشؤون الإدارة لهذا الغرض. 
 

تــودع جميــع الأوراق الماليــة ســــواء في  (أ)
عـهدة مصـــارف معينــة حســب الأصــول أو في 
خزائـن إيـداع أمينـة تحتفـــظ ــا مؤسســة ماليــة 
معترف ا يسميها المراقب المالي، أو في خزائـن 

الأمم المتحدة تحت رقابته المباشرة. 
ـــة مــن عــهدة  يلـزم لسـحب أوراق مالي (ب)
المصارف أو الوصول إلى خزائن الإيداع الأمنية 
إذن وتوقيع اثنين من الموظفين يسميهما المراقب 

المالي لهذا الغرض. 

جـرى تبسـيطها واسـتكملت واعتـبرت الإشــارة 
إلى �الخزائن� عتيقة، واسـتعيض عـن مصطلـح 
�الأوراق الماليـة�، الـذي يوحـي بتفضيـل نـــوع 
ـــــــــتثمارات بمصطلــــــــح  خـــــــاص مـــــــن الاس

�الاستثمارات�. 

 
القاعدة ١٠٤-١٥ 

 
 القاعدة ١٠٩-٤ 

تعامل الإيرادات الآتية مـن اسـتثمارات  (أ)
الصندوق العام بوصفها إيرادات متنوعة. 

تقيـد الإيـرادات الآتيـة مـن اســـتثمارات  (ب)
تتعلق بالصناديق الاستئمانية والحسابات الخاصة 
لحســـاب الصنـــدوق الاســـتئماني أو الحســـــاب 

الخاص المعني. 

تعـامل إيـرادات اســـتثمارات الصنــدوق  (أ)
العــام وصنــدوق رأس المــال المتــداول بوصفـــها 

إيرادات متنوعة. 
تشـمل إيـرادات اســـتثمارات الصنــاديق  (ب)
ـــالغ العــائدة  الاسـتئمانية والحسـابات الخاصـة المب
مــــن الاســــتثمارات والإتــــاوات والإيــــــرادات 
الأخرى الآتية مـن تلـك الصنـاديق أو المسـتحقة 
لهــا، وتقيــد لحســاب الصنــدوق الاســـتئماني أو 

الحساب الخاص المعني. 

جرى تبسيطها وحذف تكرار مـا ورد في البنـد 
٤-١٩ الجديد لأنه غير ضروري. 

 
القاعدة ١٠٤-١٦ 

 
 القاعدة ١٠٩-٥ 

يجب أن يبلغ علـى الفـور بـأي خسـارة  (أ)
في الاسـتثمارات. ويجـــوز لوكيــل الأمــين العــام 
لشــؤون الإدارة أن يــأذن بشــطب الخســــائر في 
الاسـتثمارات. ويقـدم بيـان موجـز بالخســـائر في 
الاسـتثمارات، إن وجـدت، إلى مجلـس مراجعــي 
الحســابات في غضــون ثلاثــة أشــهر مــن ايــــة 

الفترة المالية. 
يتحمــــــل الصنــــــدوق أو الصنـــــــدوق  (ب)
الاسـتئماني أو الحســـاب الاحتيــاطي أو الخــاص 
الـذي تم الحصـول منـه علـــى المبالــــغ الأصليــــة، 

الخسائــر فــي الاستثمارات. 

يجب إبــلاغ المراقـب المـالي علـى الفـور بـأي 
خســـارة في النقديـــــة أو الصكــــوك المتداولــــة. 
ــم  ولا يجـوز التنـازل عـن أي مبلـغ مسـتحق للأم

المتحدة دون إذن خطي من المراقب المالي. 

جــــرى توضيــــح موضــــوع القــــاعدة الحاليـــــة
١٠٩-٥ – الخســــــائر في الاســـــــتثمارات. وتم 
تنقيح تفويض السلطة كـي يعكـس الإشـارة إلى 
وكيل الأمين العام لشـؤون الإدارة. أمـا بالنسـبة 
للقـــــاعدتين الجديدتــــــين ١٠٦-٨ و ١٠٦-٩ 
المتعلقتين بالخسائر في النقدية وحسابات القبض 
والممتلكـات، فـــيرد حكــم في القــاعدة الجديــدة 
ـــي الحســابات  ١٠٤-١٦ لإبـلاغ مجلـس مراجع
ــك  بالخسـائر في الاسـتثمارات (كمـا أوصـى بذل
مجلــس مراجعــي الحســابات). وتعــــرض أيضـــا 
المبـــــادئ التوجيهيـــــة لحســــــاب الخســــــائر في 

الاستثمارات. 
 

  المادة الخامسة – استخدام الأموال 
 

  ألف – الاعتمادات 
 

القاعدة ١٠٥-١ 
 

 القاعدة ١٠٤-٤ 
يحصـل وكيـل الأمـين العـــام لشــؤون الإدارة 
على موافقة اللجنة الاستشارية مـن أجـل مناقلـة 

ـــة العامــة، في القــرارات الــتي  تفـوض الجمعي
ــــادات، إلى  تتخذهــا كــل ســنتين بشــأن الاعتم

جــرى توضيــح هــــذا الإجـــراء بتســـمية جهـــة 
ـــام لشــؤون الإدارة)  للتنسـيق (وكيـل الأمـين الع
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التفسير القواعد المالية الحالية(أ) القواعد المالية الجديدة 
القيـــود بـــين اعتمـــادات الميزانيـــة البرنامجيــــة في 
الحــالات الــتي فوضــــت الجمعيـــة العامـــة فيـــها 

سلطتها للجنة بموجب البند ٥-٦. 

اللجنـة الاستشـارية سـلطة إجـراء المنـاقلات بــين 
ـــا  أبـواب الاعتمـادات في الميزانيـة البرنامجيـة، وفق
للبند ٤-٥. وعندما يكون هذا التفويض قائما، 
تقـدم الطلبـات إلى تلـك اللجنـــة لــلإذن بــإجراء 

المناقلات بين أبواب الاعتمادات. 

ـــــن تقــــديم الطلبــــات إلى اللجنــــة  المســـؤولة ع
الاستشارية. 

 
القاعدة ١٠٥-٢ 

 
 القاعدة ١١٠-٦ 

وفقــا للبنــد ٥-٧، يفــوض لوكيــل الأمـــين 
العـــام لشـــؤون الإدارة ســـلطة الموافقـــــة علــــى 
الالتزامات للفترات المالية المقبلة. ويحتفظ وكيل 
الأمـين العـام لشـؤون الإدارة بســـجل بحســابات 
ـــــاعدة ١٠٦-٧)  جميـــع هـــذه الالتزامـــات (الق
يتكـون مـن أول مبـالغ تخصـم مـــن الاعتمــادات 
ذات الصلة بمجرد موافقة الجمعية العامة عليها. 

(أ)  للمراقـب المـالي أن يوافـــق علــى ارتباطــات 
تحمل على الفترة المالية الجاريـة والفـترات الماليـة 
المقبلة، إذا اقتضت ذلك مصلحة الأمم المتحدة. 
ويكـون منـح الموافقـــة علــى عقــد ارتباطــات لم 
ترصـد لهـا اعتمـادات رهنـا بـالحدود والموافقـات 
التي تقررها الجمعية العامة. وعلى وجه العموم، 
تقتصـر الارتباطــات الــتي تحمــل علــى الفــترات 
ـــة علــى الاحتياجــات الإداريــة ذات  الماليـة المقبل
ــــات  الطــابع المســتمر وعلــى العقــود أو الالتزام
القانونية الأخرى التي يتطلب تنفيذها في الوقت 

المناسب مهلة أطول. 
(ب)  يحتفـظ المراقـب المـالي بقيـد في الحســابات 
لجميـع تلـــك الارتباطــات، وتكــون لهــا أولويــة 
الصــرف مــن الاعتمــادات ذات الصلــة بمجـــرد 

إقرار تلك الاعتمادات من الجمعية العامة. 

جرى تبسيطها ونقحـت لكـي تعكـس تفويـض 
ـــل الأمــين العــام لشــؤون الإدارة.  السـلطة لوكي
ويقـدم البنـد ٥-٧ الجديـد تفســـيرا كافيــا لهــذه 
ـــل  الالتزامــات ويحــذف في هــذا الصــدد التفصي
والتكــرار غــير الضروريــين في القــاعدة الحاليــــة 
١١٠-٦. ويفترض أن جميع إجراءات الموظفين 
تتخذ لمصلحة المنظمة وبناء على ذلـك لا داعـي 
أيضــا لهــذه الجملــة في القــاعدة ١١٠-٦ وقـــد 

حذفت من القاعدة الجديدة ١٠٥-٢. 

 
  باء – الارتباطات والالتزامات والنفقات 

 
القاعدة ١٠٥-٣ 

 
 القاعدة ١٠٦-١ 

يتطلب استخدام جميـع الأمـوال إذنـا مسـبقا 
من وكيل الأمين العـام لشـؤون الإدارة. ويمكـن 

لهذا الإذن أن يأخذ شكل: 
تخصيـــص أمـــوال أو إذن آخـــر بالارتبـــــاط  (أ)
بــأموال محــددة لأغــراض محــــددة خـــلال فـــترة 

محددة، والالتزام ا وإنفاقها؛ 
ــــابل مـــلاك  إذن لتوظيــف موظفــين مق (ب)

معتمد. 
 

لا تعقــــــد أي ارتباطــــــــات أو التزامـــــــات 
ولا تدفع أي نفقات خصما من أي أموال دون 

إذن خطي من المراقب المالي. 
 

القاعدة ١١٠-١ 
ــــين العـــام لشـــؤون الإدارة  وكيــل الأم (أ)
مســؤول أمــام الأمــين العــام عــن ضمــان بقـــاء 
نفقات المنظمة في حدود الاعتمادات التي أقرا 
الجمعية العامة وعـدم إنفاقـها إلا للأغـراض الـتي 

توافق عليها الجمعية العامة. 

ـــــــــان ١٠٦-١ حـــــــررت القاعدتـــــــان الحاليت
ــــا  و ١١٠-١ وجـــرى تبســـيطهما وأدمجتـــا مع
بوصفهما القاعدة الجديـدة ١٠٥-٣ وتم تنقيـح 
تفويـض السـلطة وحـذف تكـــرار البنــد الجديــد 
ــــا  ٥-١ باعتبــاره غــير ضــروري. كمــا تم أيض
إيضـــاح أشـــكال الإذن في القــــاعدة ١١٠-١، 
وحذفـــت الإشـــارة إلى الخـــبراء الاستشــــاريون 
الواردة في الفقرة (ب) ��٢ حيث أـا مشـمولة 
ـــــالفقرة (أ) مــــن القــــاعدة الجديــــدة بـــالفعل ب

 .١٠٥-٣
يجوز أن يأخذ الإذن المذكور شكل:   (ب)

ـــــط  تخصيـــص أمـــوال أو إذن آخـــر برب �١�
أمـوال تغطـي فـــترة محــددة و/أو لغــرض 

محدد و/أو 
إذن بتعيــــين موظفــــين أو خـــــبراء  �٢�

استشاريين. 

 

القاعدة ١٠٥-٤ 
بخــلاف الموظفــين المعتمـــد توقيعـــهم لـــدى 
المصـــارف المعينـــين وفقـــا للقـــــاعدة ١٠٤-٥، 
تقتضي جميع الالتزامـات والتعـهدات والنفقـات 

القاعدة ١١٠-٣ 
كل التزام أو اقتراح بتحمل نفقات يقتضي: 
التصديــق عليــه مــــن موظـــف تصديـــق  (أ)

ـــــية للقــــاعدة  عـــززت الأحكــــــــام الأساس
١١٠-٣ الحالية في القاعدة الجديـدة ١٠٥-٤. 
وفُسـر بوضـوح أكـبر وبمزيـد مـن التفصيــل دور 
مـهام التصديـق والاعتمـــاد وأهميتــها الأساســية، 
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التفسير القواعد المالية الحالية(أ) القواعد المالية الجديدة 
توقيعــين علــى الأقــل لــلإذن بذلــك، ســـواء في 
شـكل تقليـدي أو الكـتروني. ويجـــب أن تكــون 
جميع الالتزامات والتعهدات والنفقـات قـد وقّـع 
(�صــدق�) عليــها أولا مــن جــانب موظــــف 
تصديـــق يســـمى حســـب الأصـــول (القــــاعدة 
ـــذ أن  ١٠٥-٥). وعقـب التصديـق، يجـب عندئ
يوقع الموظفون المعتمدون الذيـن تمـت تسـميتهم 
حســــــــب الأصــــــــول (القــــــــاعدة ١٠٥-٦) 
�للموافقة� على المدفوعات وتسجيل النفقـات 
في الحسـابات وتجـهيز المدفوعـــات. ولا تقتضــي 
النفقات المسجلة مقابل التزام موجـود ومصـدق 
عليــه أي تصديــق إضــافي شــريطة ألا تتجــــاوز 
المبلغ الملتزم به بأكثر مـن ١٠ في المائـة أو ٥٠٠ 
ــــالعملات الأخـــرى)  ٢ دولار (أو مــا يعادلــه ب
أيـهما أقـل. ويلـزم التصديـق علـى النفقـات الــتي 
تقل عن ٥٠٠ ٢ دولار (أو ما يعادلها بعمـلات 
أخرى) والتي لا تستدعي تسجيل التزام بشأا، 

واعتماد هذه النفقات. 

يسـميه المراقــب المــالي لهــذا الغــرض قبــل تحمــل 
النفقات بالفعل، علـى أن للمراقـب المـالي سـلطة 
ــــات المتعلقـــة  التصديــق علــى الالتزامــات والنفق

بجميع الحسابات؛ و 
الموافقـة عليـه بعـــد ذلــك مــن قبــل آمــر  (ب)
ـــل  صـرف يسـميه المراقـب المـالي لهـذا الغـرض قب

تسجيل الالتزام أو الدفع. 

وفُسرت أيضا الظروف الوحيدة التي لا تقتضــي 
ـــدة  تصديقــا إضافيــا. ويــرد شــرح العتبــة الجدي
للالتزامـات، المحـددة بمبلـغ ٥٠٠ ٢ دولار أدنـــاه 

(انظر القاعدة الجديدة ١٠٥-٧). 

القاعدة ١٠٥-٥ 
ــــين العـــام لشـــؤون  يســمي وكيــل الأم (أ)
ـــــق  الإدارة موظفــــا أو أكــــثر كموظــــف تصدي
(كموظفـــي تصديـــق للحســـاب (للحســــابات) 
المتعلق (المتعلقة) بباب أو باب فرعي من الميزانية 
المعتمـدة. وتسـند ســـلطة التصديــق أو المســؤولية 
عنها على أســاس شـخصي ولا يمكـن تفويضـها. 
ولا يمكــــــن أن يمــــــارس موظــــــف التصديـــــــق 
مهام الاعتماد المسندة وفقا للقاعدة ١٠٥-٦. 

يتحمل موظفو التصديق المسـؤولية عـن  (ب)
إدارة اسـتخدام المـوارد بمـــا في ذلــك الوظــائف، 
وفقا للأغراض التي ووفق على هذه المـوارد مـن 
أجلها، ومبادئ الكفاءة والفعالية، والنظام المالي 
والقواعد المالية للأمم المتحدة. ويجب أن يحتفظ 
موظفــو التصديــق بســجلات تفصيليــة لجميــــع 
الالتزامـات والنفقـات المخصومـة مـن حســابات 
فوضت إليهم المسؤولية عنها. ويجب أن يكونوا 
ــــــائق مؤيـــــدة  علــــى اســــتعداد لتقــــديم أي وث
وتفسيرات وتبريرات يطلبها وكيل الأمين العـام 

لشؤون الإدارة. 

القاعدة ١١٠-٤ 
ـــب المــالي موظفــا أو أكــثر  يسـمي المراق (أ)
بوصفـهم موظفـي تصديـق لكـل إدارة بنـاء علــى 
ـــق  توصيـة رئيـس الإدارة ويكـون موظفـو التصدي
ــــدد أو الحســـابات  مســؤولين عــن الحســاب المح
المحــددة الــتي يعــهد ــا إليــــهم المراقـــب المـــالي. 
وللمراقــب المــالي أن يســــمي موظفـــي تصديـــق 
ــــي  منـــاوبين للقيـــام بأعمـــال موظـــف أو موظف

التصديق في حالة الغياب. 
يحدد المراقب المالي مسـؤوليات موظفـي  (ب)
ــــهم والســـلطة الممنوحـــة إلى  التصديــق أو مناوبي
هؤلاء الموظفين والمسـؤوليات المسـندة إليـهم إنمـا 
منحــت وأســــندت إليـــهم شـــخصيا ولا يمكـــن 

تفويضها. 
 

القاعدة ١١٠-٢ 
موظفـو التصديـق مسـؤولون عـن تقـــديم  (أ)
المستندات المناسبة المؤيـدة للالتزامـات والنفقـات 

المقترحة إلى المراقب المالي. 
ــــالي أن يرفـــض، لأســـباب  للمراقــب الم (ب)

كافية، أي اقتراح بالتزام أو بنفقة. 
يقدم موظفو التصديق إلى المراقب المـالي  (ج)

ما يطلبه من تعليلات ومبررات. 
لا يجوز إبراء مناقلات بين المخصصات  (د)

دون إذن خطي من المراقب المالي. 

وضحــت القاعدتــــان ١١٠-٤ و ١١٠-٢ 
وأدمجتـا في القـاعدة الجديـدة ١٠٥-٥. وتعــرف 
القــــــاعدة الجديــــــــدة ١٠٥-٥ المســـــــؤوليات 
الأساسية لموظفي التصديـق وتشـرحها بوضـوح 
ـــــن القــــاعدتين ١١٠-٤ و ١١٠-٢.  أكـــثر م
وســـتكون هـــذه القـــاعدة، مقرونـــة بالقــــاعدة 
الجديــــدة ١٠٥-٤ مرجعــــا رئيســــــيا في الأداة 
الإدارية التي يفوض وكيل الأمين العـام لشـؤون 
الإدارة بموجبـــها ســـــلطة التصديــــق، ووســــيلة 
أساســية لمســاءلة الموظفــين المفوضــين عــــن أداء 
مـهام التصديـق. وقـد منـح وكيـل الأمـــين العــام 
لشؤون الإدارة سلطة تسـمية موظفـي التصديـق 
– ويعتــــبر  بــدون توصيــات مــن رئيــس الإدارة 
ذلــك مــن الشــروط الأساســية للرقابــة الماليــــة. 
وألغــــــي الجـــــزءان (ب) و (د) مــــن القــــاعدة 
١١٠-٢ لعــدم لزومـــهما: إذ تشـــمل الســـلطة 
المفوضـة في القـاعدة الجديـدة ١٠٥-٣ وســـلطة 
منـح الاسـتثناءات مـــن القــاعدة ١٠١-١ هــذه 
الأحكام. وألغيت الإشارة إلى موظفي التصديق 
المنــاوبين لعــدم ضرورــا: لأن الأحكــــام الـــتي 
ــــق تنطبـــق علـــى  تنطبــق علــى موظفــي التصدي
مناوبيهم تلقائيا. وقد عزز الفصل الأساسي بين 
ــذي  مـهام التصديـق والاعتمـاد بالبيـان المباشـر ال
يحظــر علــى موظفــي التصديــــق ممارســـة مـــهام 

الاعتماد المسندة وفقا للمادة ١٠٥-٦. 

المادة ١٠٥-٦ 
ــــين العـــام لشـــؤون  يســمي وكيــل الأم (أ)

القاعدة ١٠٨-٩ 
لا يجـوز لغـير الموظفـين الذيـــن يســميهم  (أ)

استنادا إلى القاعدة الحاليـة ١٠٨-٩، تركـز 
القاعدة الجديدة ١٠٥-٦ الاهتمام علـى سـلطة 
الاعتمــــاد. وتعــــرف المســــؤوليات الأساســـــية 
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التفسير القواعد المالية الحالية(أ) القواعد المالية الجديدة 
الإدارة موظفي الاعتماد للموافقة علـى الدخـول 
ـــات  في التزامــات ونفقــات تتعلــق بعقــود واتفاق
ـــراء وأشــكال التعــهد الأخــرى، بعــد  وأوامـر ش
التحقـق مـن سـلامتها ومـن التصديـق عليـها مـــن 
قبـل موظـف تصديـــق مســمى حســب الأصــول 
وموظفـو الاعتمـاد مسـؤولون أيضـا عـن اعتمـــاد 
ــتحقاقها  صـرف المدفوعـات بعـد التحقـق مـن اس
ـــد تم الحصــول  علـى النحـو الصحيـح ومـن أنـه ق
على الخدمات والإمدادات والمعدات وفقا للعقد 
أو الاتفـاق أو أمـر الشـراء وأي شـكل آخـر مـــن 
ـــاوزت  أشــكال التعــهد طلبــت بموجبــه، وإذا تج
التكلفـة ٥٠٠ ٢ دولار (أو مـا يعادلهـا بعمـــلات 
أخرى) وفقا للغــرض الـذي وضـع الالـتزام المـالي 
ذو الصلـة مـن أجلـه. ويجـب أن يحتفـــظ موظفــو 
ـــوا علــى  الاعتمـاد بسـجلات تفصيليـة وأن يكون
ــــيرات  اســتعداد لتقــديم أي وثــائق مؤيــدة وتفس
ومـبررات يطلبــها وكيــل الأمــين العــام لشــؤون 

الإدارة. 
تســند ســلطة الاعتمــــاد علـــى أســـاس  (ب)
شـــخص ولا يمكـــن تفويضـــها. ولا يمكـــــن أن 
يمارس موظف الاعتماد مـهام التصديـق المسـندة 
وفقا للقاعدة ١٠٥-٥ أو مهام الموظف المعتمد 
توقيعه لدى المصارف وفقا للقاعدة ١٠٤-٥. 

المراقـب المـالي بوصفـهم آمـري صـــرف، الموافقــة 
على الالتزامات لكي تقيد في الحسابات. ويجب 
أن يكــون كــــل الـــتزام مصدقـــا عليـــه حســـب 
الأصول من قبل موظف التصديـق الـذي يسـميه 

المراقب المالي لهذا الغرض. 
لا يجـوز لغـير الموظفـين الذيـــن يســميهم  (ب)
المراقـب المـالي بوصفـــهم آمــري صــرف الموافقــة 
على صرف مبالغ باسـم المنظمـة. وبالإضافـة إلى 
ذلك، فإن كل إذن سواء بالــبرق أو برسـالة، إلى 
أي مقر عمل خـارجي بصـرف مبـالغ، يجـب أن 
يكون صادرا وموقعـا مـن قبـل المراقـب المـالي أو 
من قبل الموظفين المسمين حسب الأصول للقيــام 

بذلك نيابة عن المراقب المالي. 
لا تدفع أية مبالغ إلا على أساس قسـائم  (ج)
ومســتندات أخــرى مؤيــدة ومصدقــــة حســـب 
الأصول، وتدل علـى اسـتلام السـلع والخدمـات 
وفقا للمستندات المنشئة للالتزام. كما يجـب أن 
يتحقـق آمـر الصـرف مـن أنـه لم يسـبق الصــرف 
وأن المســـتندات المؤيـــدة لا يشـــــوا مخالفــــات 
ـــى  شـكلية تـدل علـى أن المبلـغ غـير مسـتحق عل
وجه صحيح. ولا يجوز لآمر الصرف أن يوافـق 
علـى صـــرف أي مبلــغ إذا نمــت إلى علمــه أيــة 

معلومات أخرى من شأا أن تمنع الصرف. 

لموظفي الاعتماد ويتـم شـرحها بوضـوح أكـبر. 
ـــــدة والمــــادة  وستشـــكل المـــادة ١٠٥-٦ الجدي
١٠٥-٤ الجديــــدة مرجعــــا رئيســــــيا في الأداة 
الإدارية التي يفوض وكيل الأمين العـام لشـؤون 
الإدارة بموجبـــها ســـــلطة الاعتمــــاد، ووســــيلة 
أساســية لمســاءلة الموظفــين المفوضــين عــــن أداء 
مهام الاعتماد. وتم توضيح طرائق الدفع الـوارد 
وصفها في القاعدة ١٠٨-٩؛ واحتفظ ـا عنـد 
صلتـها المباشـرة بمهمـة الاعتمـاد وحذفـــت عنــد 
تكرارهـــــــــا لأحكــــام القــــاعدتين الجديدتـــــين 
١٠٥-٤ و ١٠٥-٧. وحذفـت أيضـا الإشــارة 
الموجــودة في القــاعدة ١٠٨-٩ الحاليــة بشــــأن 
– لأــا  ـــالغ في مقــر عمــل خــارجي  صـرف مب
امتـداد لمهمـة موظـــف الاعتمــاد ومــن ثم، فإــا 
ــــوض وكيـــل  تــدرج في الأداة الإداريــة الــتي يف
الأمــين العــام لشــؤون الإدارة بموجبــــها ســـلطة 
ــرة (د)  الاعتمـاد، عنـد الضـرورة. وحذفـت الفق
ــــاعدة  مــن القــاعدة ١٠٨-٩ ولم تــدرج في الق
١٠٥-٦ الجديـدة، حيـث أـا أنســـب للقــاعدة 
الجديدة فيما يتصل بطرائق الدفع (انظر القاعدة 
١٠٥-١٩ بشـأن الدفعـات المقدمـة والمرحليــة). 
ونقح تفويض السـلطة وعـزز الفصـل الأساسـي 
ــــق ومـــهام  بــين مــهام الاعتمــاد ومــهام التصدي
الموظف المعتمــد توقيعـه لـدى المصـارف بـإدراج 

الجملة الثانية في الجزء (ب). 

 

ــــة مباشـــرة بـــالتزام  ��١ المدفوعــات المتصل
مسجل سبق التصديق عليه من موظف 
ـــــراض القــــاعدة  تصديـــق مســـمى لأغ
ــــــذا  ١١٠-٣ ولا تتجــــاوز مقــــدار ه
الالـــتزام، لا تقتضـــي التصديـــق علــــى 

 الفاتورة؛ 

 

��٢ إذا كانت المدفوعات تقل عن ٠٠٠ ١ 
دولار ولا تدعــو الحاجــة إلى احتجــــاز 
مبالغ لها مقدما بتسجيل التزام بموجـب 
القاعدة ١١٠-٥، يجب التصديق علـى 
المستندات المؤيدة الدالة على استحقاق 
المبلـــغ، مـــن قبـــل موظـــف التصديـــــق 
ــــاعدة ١١٠-٣  المســـمى لأغـــراض الق

 وذلك قبل الموافقة على الصرف. 

 

(د) بالإضافــــة إلى المدفوعــــات المــــأذون ــــــا 
بموجـب القـاعدة ١١٠-٢٣، وبغـض النظـر عــن 
ــــب المـــالي أن يـــأذن  الفقــرة (ج) أعــلاه، للمراق
ــــك في  بــإجراء دفعــات مرحليــة، إذا رأى أن ذل
ـــاعدتين  صــالح الأمــم المتحــدة. (انظــر أيضــا الق
ــــة  ١٠٨-٦ و ١١٠-٢٣ بشــأن الســلف النقدي

 الأخرى والمدفوعات المعجلة، على التوالي). 
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التفسير القواعد المالية الحالية(أ) القواعد المالية الجديدة 
 القاعدة ١١٠-٥ القاعدة ١٠٥-٧ 

إلى جانب تعيين الموظفين مقـابل مـلاك  (أ)
مـأذون بـه للموظفـين، والالتزامـات الناجمـة عــن 
ذلـــك بموجـــب النظـــامين الأساســـي والإداري 
للموظفـــين، والأمـــوال المخصصـــة للوكــــالات 
المنفـذة، لا يمكـن الدخـول في أي تعـــهد، بمــا في 
ذلك عقد أو اتفاق أو أمر شراء، بمبلـغ يتجـاوز 
٥٠٠ ٢ دولار (أو مـا يعادلـه بعمـلات أخــرى) 
ـــاد مناســب (اعتمــادات  إلى أن يتـم حجـز اعتم
مناسبة) لذلك في الحسابات. ويجري ذلـك عـن 
طريـــق تســـجيل الـــــتزام (التزامــــات)، مقــــابل 
مدفوعـــات أو صرفيـــات ذات صلـة، لا تجـــرى 
إلا وفاء لالتزامات تعاقدية أو التزامات أخـرى، 
وتســـجل كنفقـــــات. ويســــجل أي الــــتزام في 
ـــى خــلال الفــترة  الحسـابات باعتبـاره غـير مصف
الـــواردة في البنـــد ٥-٣ وحـــتى يجـــرى إعــــادة 
ــــــاؤه وفقـــــا  الارتبــــاط بــــه أو تصفيتــــه أو إلغ

للبندين ٥-٤ و ٥-٥، حسب الاقتضاء. 

(أ) باستثناء تعيين الموظفين بموجب مـلاك 
مأذون به، وما يترتب على ذلـك مـن التزامـات 
بموجـــب النظـــام الأساســـــي والنظــــام الإداري 
ــهد  للموظفـين، لا يـبرم أي عقـد أو اتفـاق أو تع
مـن أي نـوع بمبلـغ يتجـاوز ٠٠٠ ١ دولار، إلى 
ـــالغ اللازمــة في الحســابات، بقيــد  أن ترصـد المب
التزام، لتغطية النفقات التي قد تستحق في الفترة 
المالية. وبالإضافة إلى ذلك، لا تدعو الحاجة إلى 
إدخــال أي تغيير على المبلـغ الملـتزم بـه مـن قبـل 
ـــودة  مـا لـــم يتجـــاوز التغيــير فــــي المبـالغ المرص
ـــــغ  ٠٠٠ ١ دولار. أمـــا إذا تجـــاوز التغيـــير مبل
ـــاء علــى فــاتورة  ٠٠٠ ١ دولار، فيتـم الدفـع بن
مصدق عليها حسب الأصـول عنـد تمـام تسـليم 

السلع أو تأدية الخدمات. 
عند عقد التزام بعملات غـير دولارات  (ب)
ـــد في الحســابات بمعادلــة  الولايـات المتحـدة، يقي
مـن دولارات الولايـات المتحـدة بالسـعر الســائد 
الـذي يحـدده المراقـب المـالي. وفي تـاريخ الدفـــع، 
إذا أدت تقلبات أسعار العملة إلى تغيـير المعـادل 
الـدولاري عـن المبلـغ الأصلـي الملـتزم بـــه، يــأذن 
المراقــب المــالي بخصــــم الفـــارق مـــن الحســـاب 
المناســـب أو إضافتـــــه إليـه. وفـــي تلـك الحالـة، 

لا يلزم تعديل المستند الأصلي للالتزام. 

بنــــــاء علــى القاعدتيـــــن الحاليتيــــــن ١١٠-٥ 
و ١١٠-٧، فــإن القــاعدة الجديـــدة ١٠٥-٧، 
تشـرح بوضـوح أكـبر الطرائـق الناظمــة لإنشــاء 
الالتزامـات وتنقيحـها. وقـد ألغيـــت الحاجــة إلى 
رصد الأموال المخصصة للوكالات المنفذة لعدم 
ـــة إنشــاء الالتزامــات مــن  لزومـها، وزيـدت عتب
٠٠٠ ١ دولار إلـــــــــى ٥٠٠ ٢ دولار. وقــــــد 
ــــام ١٩٨٠  حــددت عتبــة ٠٠٠ ١ دولار في ع
(ST/SGB/Financial/Rules/1/Rev.2) ورئـــي أن 
تحديدها بمبلغ ٥٠٠ ٢ دولار هو الحل الأنسب 
بـــين ازديـــاد الاحتياجـــات بســـــبب التضخــــم 
وضـرورات المراقبـة الماليـة. ولم يعـد للإجــراءات 
الــوارد وصفــها في الفقـــرة (ب) مـــن القـــاعدة 
١١٠-٥ أي شـــــأن، كمـــــا يســـــمح نظـــــــام 
المعلومـات الإداريـة المتكـــامل بجمــع الالتزامــات 
ــاتت  بعمـلات غـير دولار الولايـات المتحـدة. وب
القاعـــــدة ١١٠-٧ الآن تمثــــــل آخــر جملـــة في 

الفقرة (ب) من القاعدة الجديدة ١٠٥-٧. 

وإذا حدث، خلال الفترة المنقضيـة بـين  (ب)
ــــهائي، أن  إنشــاء الــتزام وتجــهيز دفــع المبلــغ الن
ازدادت تكلفــــة البضــــــائع أو الخدمـــــات ذات 
الصلـة، لأي سـبب مـن الأسـباب، بمـا يقـل عــن 
٥٠٠ ٢ دولار (أو مـا يعادلـه بعمـلات أخــرى) 
أو بنسبة ١٠ في المائة مـن الالـتزام، أيـهما أقـل، 
لا يلـــزم إجـــراء أي تغيـــــير في مبلــــغ الالــــتزام 
ـــــه إذا تجــــاوزت الزيــــادة في  الأصلـــي. بيـــد أن
ـــــــه  التكــــــاليف ٥٠٠ ٢ دولار (أو مــــــا يعادل
ـــرى) يجــب إعــادة تنقيــح الالــتزام  بعمـلات أخ
الأصلــــي لكــــــي يعكـــــس هـــــذه الزيـــــادة في 
الاحتياجات ويقتضي ذلك تصديقا آخر عليها. 
ـــادات في الالتزامــات، بمــا في  وتخضـع جميـع الزي
ــــذات  ذلــك الناجمــة عــن تقلبــات العمــلات، ل
ـــى تحمــل الالتزامــات  الإجـراءات الـتي تطبـق عل

الأصلية. 

القاعدة ١١٠-٧ 
ــــــات أو  تخضـــــع كـــــل زيـــــادة في الالتزام
المقترحات المتعلقة بتحمل نفقـات، بمـا في ذلـك 
الزيادة الناجمة عن تقلبات أسعار العملة، لنفـس 
القواعد المطبقة على تحمل الالتزامات الأصلية. 

 

 القاعدة ١١٠-٩ القاعدة ١٠٥-٨ 
يجــب أن يســتعرض موظــف التصديـــق  (أ)
المسـؤول (موظفـو التصديـق المسـؤولون) دوريـــا 
الالتزامـات غــير المســددة. وإذا تحــدد أن هنــاك 
التزامـا صحيحـا لكـن لا يمكـــن تصفيتــه خــلال 
الفــترة الــواردة في البنــد ٥-٣، تطبــق أحكــــام 

يجــــري موظفــــو التصديــــق أو منــــــاوبوهم 
استعراضا دوريا للالتزامات المعلقــة المحملـة علـى 
ـــــة السابقــــــــة وفقـــــــا  اعتمـــادات الفـــترة المالي
ــــــات الـــــتي تظـــــهر في  للبنــــد ٤-٣. والالتزام
الحســابات ويــرى المراقــب المــالي أــــا لم تعـــد 

تتعلق القواعد الحاليـة ١١٠-٩ و ١٠٤-٢ 
و ١١٠-٨ جميعــــها باســــتعراض الالتزامــــــات 
ـــدم القــاعدة  وإعـادة الارتبـاط ـا وإلغائـها. وتق
١١٠-٩ بشكل منقح، باستثناء الجملة الأخيرة 
ــذي  الـتي تكـرر جـزءا مـن البنـد الجديـد ٥-٤ ال
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التفسير القواعد المالية الحالية(أ) القواعد المالية الجديدة 
ــــــاء،  البنديــــن ٥-٤ و ٥-٥، حســــب الاقتض
وتلغــى الالتزامــات الــتي لم تعــد صحيحــة مـــن 
الحسـابات فــورا، ويســلم المبلــغ المتبقــي نتيجــة 

لذلك. 
حينما يجري، لأي سبب من الأسباب،  (ب)
تخفيـض أي الـتزام سـبق تســـجيله في الحســابات 
(بخـــلاف دفعـــه) أو إلغـــاؤه، يضمـــن موظــــف 
التصديـق بنـــاء علــى ذلــك تســجيل التســويات 

المناسبة في الحسابات. 

التزامـات سـارية، تشـطب مـن الحسـابات علـــى 
الفور، ويلغى الرصيـد الدائـن النـاتج مـن ذلـك. 
وإذا تقرر أن الالتزام مـا زال سـاريا، يحمـل مـن 

جديد على اعتمادات الفترة المالية الجارية. 
 

القاعدة ١٠٤-٢ 
في حالـة تعـذر تصفيـــة الالــتزام القــانوني في 
غضـــون الفـــترة الزمنيـــة المنصـــوص عليـــــها في 
البنـد ٤-٣، تطبـق الإجـراءات المنصـوص عليـها 
في البنـــد ٤-٤. وتقتضـــي هـــــذه الإجــــراءات 
دراسـة كـل الـتزام وفقـا للقـاعدة ١١٠-٩ قبــل 
إلغائـــه أو إعـــادة الارتبـــاط بـــه خصمـــا علـــى 

اعتمادات الفترة المالية الجارية. 
 

القاعدة ١١٠-٨ 
ـــــــده في  إذا خفـــــض أي الـــــتزام ســـــبق قي
الحســابات لأي ســبب (فيمــا عــــدا الدفـــع) أو 
ألغــي، يعمــد موظــــف التصديـــق المختـــص إلى 
إبلاغ ذلك خطيا إلى المراقب المـالي علـى الفـور 

وتسوى الحسابات تبعا لذلك. 

ـــه، بوصفــها الفقــرة (أ) مــن  حـذف لعـدم لزوم
القـاعدة الجديـدة ١٠٥-٨. وزيـدت الفقــرة (أ) 
ـــــــدة ١٠٥-٨ لتغطــــــي  مـــــن القـــــاعدة الجدي
الالتزامــــات المتعلقــــة بــــالفترة الماليــــة الحاليـــــة 
والفترات المالية السابقة. وحذفت الإشـارة الـتي 
ــــي التصديـــق البديلـــين.  لا لــزوم لهــا إلى موظف
ـــــاعدة ١٠٤-٢ تكــــرار متطلبــــات  وتعيـــد الق
ــــن ٥-٣ و ٥-٤ والفقـــرة (أ)  البنديــن الجديدي
ــزوم  مـن القـاعدة الجديـدة ١٠٥-٨ ولهـذا فـلا ل
لهـا. وأصبحـت القـــاعدة ١١٠-٨ الآن تشــكل 
ــــدة ١٠٥-٨.  الفقــرة (ب) مــن القــاعدة الجدي
والإشـــارتان إلى �رأي� المراقـــب المـــالي، وإلى 
�إبلاغ المراقــب المـالي علـى الفـور�، الواردتـان 
في القـــــــاعدتين ١١٠-٩ و ١١٠-٨ علـــــــــى 
ـــع الســلطة  التـوالي، غـير عمليتـين ومتنـاقضتين م
والمسؤوليــة المناطتيــن بموظفـي التصديـق. ولهـذا 
ــــل  لم تنقــح هــذه المتطلبــات لبيــان ســلطة وكي
الأمين العام لشؤون الإدارة، وحذفت بـدلا مـن 

ذلك. 

 القاعدة ١٠٤-١ القاعدة ١٠٥-٩ 
يجب أن يقوم أي التزام علـى أسـاس وجـود 
عقد أو اتفاق أو أمر شـراء رسمـي أو أي شـكل 
آخر من التعهد أو على أسـاس ديـن تعـترف بـه 
الأمم المتحدة. ويجب أن تدعم جميع الالتزامات 

بوثيقة التزام مناسبة. 

يقـوم الالـتزام القـانوني بواجـــب الأداء علــى 
ـــهد بــأي  عقـد أو أمـر شـراء أو اتفـاق أو أي تع
شـكل آخـر مـن الأمـم المتحـدة أو علـــى أســاس 
مسـؤولية تعـترف ـــا الأمــم المتحــدة، ويكــون 
الالتزام مؤيدا بالمستند المناسب المنشئ للالـتزام. 
ويرحـل الالـتزام بوصفـه التزامـا غـير مصفـــى في 
الفـترة المنصـــوص عليــها في البنــد ٤-٣، مــا لم 

يصف قبلها. 

حررت ووضحت. والجملة الأخيرة في القــاعدة 
الحاليــــة ١٠٤-١ تعكســــها الفقــــرة (أ) مــــــن 
القــاعدة الجديــدة ١٠٥-٧ (حيــث أن مكاـــا 

أنسب في هذا الموضع). 

 القاعدة ١١٠-١٠  
لا تصــرف اللــوازم والمعــدات والممتلكـــات  

الأخـــرى مـــن المخـــازن الرئيســـية، ولا تقـــــدم 
الخدمــات مــن الإدارات الرئيســية إلا بموجــــب 
طلبـات أو أوامـر موقعـة مـن موظفـــين يســميهم 

رؤساء الإدارات لهذا الغرض. 

حذفـــــت لعــــــدم لزومـــها: القـــاعدة الجديــــدة 
١٠٥-٢٠ تتعلــــق بتفويــــــض الســـــلطة لإدارة 
الممتلكات. وسلطة مديري البرامج (وتفويضهم 
ـذه السـلطة) ليسـا موضوعـــا مناســبا للقواعــد 
الماليــــة. ولأغــــراض المراقبــــة الماليــــة، تكفــــــي 
الإجـراءات الـوارد وصفـها في القواعـد الجديــدة 
١٠٤-٥ و ١٠٥-٣ و ١٠٥-٤ و ١٠٥-٥ 

و ١٠٥-٦ و ١٠٥-٢٠. 
 القاعدة ١١٠-١١  
لا يجــــوز اســــتخدام موظفـــــين أو خـــــبراء  

ـــإذن خطــي مــن الأمــين العــام  استشـاريين إلا ب
المســـــاعد لشـــــــؤون الموظفــــــين وفي حــــــدود 
المخصصـات أو الحـدود الأخـرى المعتمـــدة لهــذا 

الغرض. 

حذفـت لعـدم لزومـها (انظـر البنديـن الجديديـــن 
٥-١ و ٥-٩ والقـــاعدة الجديـــــدة ١٠٥-٣). 
ـــى القــاعدة ١٠١-١، يفــوض وكيــل  وبنـاء عل
الأمــين العــام لشــؤون الإدارة بالمســــؤولية عـــن 
ـــالمراقب المــالي،  تطبيـق القواعـد الماليـة. وأسـوة ب
يجــوز لوكيــل الأمــين العــام لشــؤون الإدارة أن 
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يفوض السلطة إلى الأمـين العـام المسـاعد لإدارة 
الموارد البشرية. 

 القاعدة ١١٠-١٢  
الأمـين العـام المسـاعد لشـؤون الموظفــين، أو  

ـــــن فوضــــت إليــــهم الســــلطة،  الموظفـــون الذي
مســـؤولون عـــن مطابقـــــة شــــروط اســــتخدام 
الموظفين أو الخبراء الاستشاريين لأحكام النظـام 

الأساسي والنظام الإداري للموظفين. 

حذفــــت لعـــــدم لزومــها. بنــاء علــى القــــاعدة 
١٠١-١، لوكيـل الأمـين العـام لشـــؤون الإدارة 
أن يفـوض السـلطة للأمـين العـام المسـاعد لإدارة 
المـوارد البشـرية. وموضـوع القــاعدة ١١٠-١٢ 
أنسب للنظــامين الأساسـي والإداري للموظفـين 

من النظام المالي والقواعد المالية. 
  القاعدة ١٠٥-١٠ 

ــــــدول  لا يجــــوز أن تــــرد التكــــاليف إلى ال
الأعضـــاء، بنـــاء علـــى المعــــدلات وميزانيــــات 
ــــتي أقرـــا الجمعيـــة  عمليــات حفــظ الســلام ال
العامـة، إلا بموافقـة وكيـل الأمـين العـام لشـــؤون 

الإدارة. 

قـاعدة جديـدة تفـوض الســلطة المطلوبــة لتنفيــذ  
البنـد الجديـد ٥-١٠؛ اسـتنادا إلى شـكل قواعــد 
ــــــر القاعدتيــــــــن الجديدتــــين  مشاـــــــة: انظــــ

١٠٤-١ و ١٠٤-٢. 

 القاعدة ١١٤-٢ القاعدة ١٠٥-١١ 
يجوز تقديم خدمات الإدارة وغيرها من  (أ)
خدمــات الدعــم إلى الحكومــات أو الوكـــالات 
المتخصصـة أو غيرهـا مـن المنظمـــات الدوليــة أو 
الحكوميـة الدوليـة أو لدعـم الأنشـطة الـتي تمـــول 
من صناديق استئمانية أو حسابات خاصـة علـى 
أساس استرداد قيمتها أو المعاملة بـالمثل أو علـى 
أي أســـاس آخـــر، بمـــا يتســـق مـــع سياســــات 
ـــق  وأهــداف وأنشــطة الأمــم المتحــدة الــتي يواف

عليها وكيل الأمين العام لشؤون الإدارة. 
ـــــات الإدارة  كـــل اتفـــاق يتعلـــق بخدم (ب)
وخدمــات الدعــم يغطيــه اتفــاق مكتــوب بـــين 
الأمـم المتحـدة والكيـان الـذي سـتقدم الخدمــات 
لصالحه. وتحدد هذه الاتفاقات، في جملـة أمـور، 
الخدمات التي ستقدمها الأمم المتحدة مقـابل أن 
تســدد للأمــم المتحــــدة بالكـــامل أي تكـــاليف 

تتكبدها في تقديم هذه الخدمات. 

يجـــوز تقـــديم الســـــلع والخدمــــات إلى  (أ)
الحكومات أو الوكالات المتخصصـة، أو غيرهـا 
مـن المنظمـات الدوليــة أو الحكوميــة الدوليــة أو 
غير الحكومية أو الأنشطة الممولـة مـن الصنـاديق 
ـــى أســاس  الاسـتئمانية أو الحسـابات الخاصـة عل
ـــها أو المعاملــة بــالمثل أو علــى أي  اسـترداد قيمت

أساس آخر يوافق عليه المراقب المالي. 
يجوز للأمم المتحدة أن تقدم، بناء علـى  (ب)
طلــب الحكومــــة المســـتفيدة، لأغـــراض تحقيـــق 
التعــاون التقــني، خدمــات الإدارة وغيرهــا مـــن 
خدمات الدعم، بما في ذلـك الشـراء والخدمـات 
الماليــــة الأخــــرى المرتبطــــة بتمويــــــل أنشـــــطة 
ـــــــــــة  الحكومـــــــــات أو المنظمـــــــــات الحكومي

الدولية/الحكومية شريطة أن: 
تتســق هــذه الأنشــــطة مـــع سياســـات  �١�

وأهداف وأنشطة الأمم المتحدة؛ 
يغطي كل ترتيب من هذا القبيل اتفاق  �٢�
ــــين  يتعلــق بخدمــات الإدارة مكتــوب ب
الأمـــم المتحـــدة والحكومـــة المســــتفيدة 
المعنية. وتحدد هذه الاتفاقات، في جملـة 
أمـور، الخدمـات الـــتي ســتقدمها الأمــم 
المتحدة مقابل أن تسدد للأمـم المتحـدة 
بالكـامل أي تكـاليف تتكبدهـا المنظمـــة 
لدى الاضطلاع بتقديم هذه الخدمات. 
يجـوز، في الحـــالات المناســبة، أن يــؤذن  (ج)
بتعــاون إحــــدى وكـــالات الأمـــم المتحـــدة، أو 
ـــة عامــة مــن قبيــل أحــد المصــارف  منظمـة دولي
الإنمائيـة أو مـع إحـــدى الحكومــات فيمــا يتعلــق 
بأنشــطة الشــراء. وفي هــذه الحــالات، يجـــوز أن 

صـــدرت القـــاعدة ١١٤-٢ الحاليـــة بموجـــــب 
مذكـرة في عـــام ١٩٩٠ (وليســت كجــزء مــن 
 ST/SGB/Financial Rules/1/Rev.3 النظام المالي
(1985)). وقـد جـرى تبسـيط وترشـيد الفقرتــين 
الفرعيتين (أ) و (ب) من القاعدة ١١٤-٢ مـن 
ـــــان  القـــاعدة الجديـــدة ١٠٥-١١؛ ونقحـــا لبي
تفويض السلطة إلى وكيل الأمـين العـام لشـؤون 
الإدارة. ونقحـــت الفقـــرة (ج) مـــــن القــــاعدة 
١١٤-٢ وضمـــــت إلى مجموعـــــــة الأحكــــــام 
– انظـــر القاعـــــدة  الأخــرى الناظمــــة للشــــراء 

 .١٠٥-١٧
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ـــــإجراءات الشــــراء  تسترشـــد الأمـــم المتحـــدة ب

المعمول ا في المنظمة أو الحكومة المعنية. 
 القاعدة ١١٠-١٣ القاعدة ١٠٥-١٢ 

يجوز دفع إكراميات عندما يكون دفعـها لصـالح 
ـــه  المنظمـة، وإن كـان المستشـار القـانوني يـرى أن
ليـس هنـــاك الــتزام قــانوني واضــح علــى الأمــم 
ــــدم بيـــان موجـــز بجميـــع  المتحــدة بذلــك. ويق
الإكراميــــات المدفوعــــة إلى مجلــــس مراجعـــــي 
الحسابات في موعد لا يتجاوز ثلاثـة أشـهر مـن 
ايـة الفـترة الماليـة وتلـزم موافقـة وكيـــل الأمــين 
ـــع  العـام لشـؤون الإدارة شـخصيا علـى دفـع جمي

الإكراميات. 

يجوز دفع إكراميات عندما يكون علـى  (أ)
ــــها أمـــرا  الأمــم المتحــدة الــتزام أدبي يجعــل دفع
مرغوبا فيه لمصلحتها وإن كانت إدارة الشـؤون 
القانونية ترى أنه ليس هناك الـتزام قـانوني علـى 

المنظمة بذلك. 
تلزم موافقة وكيل الأمين العام للشؤون  (ب)
الإداريـة شـخصيا لدفـع إكراميـــات في الحــالات 

التالية: 
إذا تجاوز المبلغ ٠٠٠ ٥ دولار؛ أو  �١�

إذا كـان المســـتفيد مــن موظفــي الأمــم  �٢�
المتحــدة ويحصــل علــى مرتــب يعـــادل 
مرتب أدنى رتبة ودرجة في الفئة الفنية؛ 

أو أعلى منه. 
في الحــالات الأخــرى، لوكيــل الأمـــين  (ج)
العام للشؤون الإدارية أن يفـوض سـلطة الموافقـة 

على دفع إكراميات. 

تقدم الفقرة (أ) مــن القـاعدة ١١٠-١٣ بصيغـة 
ـــاعدة ١٠٥-١٢. ويحــذف  منقحـة بوصفـها الق
المصطلــح �أدبي� بغيــة الســــماح بالمدفوعـــات 
الزهيدة (مثلا، عندما تفـوق تكلفـة الدفـاع عـن 
تحكيم المبلغ المطالب بدفعه)؛ وقد حذفت أيضـا 
عبارة �أمرا مرغوبا فيه� لأـا غامضـة. ونظـرا 
لأنه ينبغي تفويض السلطة إلى الأفراد وليس إلى 
الإدارات، تشــير القــــاعدة الجديـــدة ١٠٥-١٢ 
إلى المستشـــار القـــانوني، لا إلى إدارة الشـــــؤون 
القانونيــة. وحذفـــت الفقرتـــان (ب) و (ج) في 
القــــاعدة ١١٠-١٣ مــــن القــــاعدة الجديــــــدة 
ــــدة ١٠٥-١٢  ١٠٥-١٢ مـــن القـــاعدة الجدي
ــلطة  نظـرا لعـدم اتسـاقها مـع تنقيـح تفويـض الس
إلى وكيـــــل الأمـــــين العـــــام لشـــــــؤون الإدارة 
ـــل الأمــين العــام  (وسـيكون مـدى تفويـض وكي
لشــــؤون الإدارة للســــلطة في إطــــار القــــــاعدة 
الجديـدة ١٠٥-١٢ بموجـب القـــاعدة ١٠١-١ 
موضــوع تعليمــات إداريــــة بديلـــة). وتضـــاف 
الإشـارة إلى تقـديم التقـارير وفقـا للتنقيـح الـــذي 
أوصى مجلس مراجعي الحسـابات بإدخالـه علـى 

البند الجديد ٥-١١. 
الشراء    جيم -

   Corr.1 و ،A/51/950) ــــــــــــــــــــام ١٩٩٧ في ع
ـــــــــــــــام ١٩٩٨  و A/52/534 و Corr.1) وفي ع
 (A/54/157) وفي عـــــام ١٩٩٩ (A/C.5/52/46)
وفي عـــام ٢٠٠٠ (A/55/127)، تعـــهد الأمــــين 
العـــام بتنقيـــــح النظــــامين الأساســــي والإداري 
الناظمين للشراء بغية تبسيطهما والمواءمة بينهما 
(A/51/950) وجعلهما �أكثر وضوحا وملاءمة 
وأيسر استخداما واكتسـابا لطـابع عملـي� لأن 
أوجه عدم المرونة في قواعد الشراء الحالية تنجم 
عنـها �مصـاعب خطـــيرة مــن عمليــة الشــراء� 
 (A/53/692) وفي عـــــــــام ١٩٩٨ .(A/52/234)
وفي عـام ٢٠٠٠ (A/55/458)، ذكــرت اللجنــة 
ــــة تقـــديم  الاستشــارية أنــه ينبغــي للأمانــة العام
ــا  نظـامين أساسـي وإداري منقحـين للشـراء كيم
تستعرضهما اللجنة، وطلبـت الجمعيـة العامـة في 
قراريـها ٢٢٦/٥٢ و ١٤/٥٤ إلى الأمـين العـــام 
أن يقــدم مقترحــات بتعديــلات يمكــن إدخالهـــا 
على النظامين. وفي النظامين الجديديــن المنسـقين 
والمواءمين اللذين أعدما فرقة العمـل المشـتركة 
بـــين الوكـــالات المعنيـــة بالخدمـــات المشــــتركة 
 Corr.1 و A/52/534 و A/55/461 انظـــــــــــــــــر)
ــــن التركـــيز  و A/C.5/52/46)، ينصــب مزيــد م
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علـى المبـادئ الـتي يسترشـد ـا عمومـا في مجــال 
الشـراء (انظـر البنـد الجديـد ٥-١٢) مـع إعطــاء 
مزيـد مـن السـلطات لكبـير موظفـــي المشــتريات 
(وكيـل الأمـــين العــام لشــؤون الإدارة في حالــة 
الأمانـة العامـة) لوضـع إجـراءات شـــراء محــددة. 
ـــهوم الحصــول علــى  ويـدرج النظامـان أيضـا مف
أقصى مقابل للمال المدفـوع وييسـران اسـتعمال 
ترتيبــات الشــراء الموحــدة، ممــا يمكــــن الأمانـــة 
ـــــن الاســــتفادة مــــن عقــــود  العامـــة، مثـــلا، م
ومبـادرات المنظمـات الأخـرى في مجـــال الشــراء 
والخدمات (A/55/461). ويمكــن الاطـلاع علـى 
مزيـد مـن التفـاصيل عـــن الأســباب الداعيــة إلى 
إصـــلاح نظـــامي الشـــــراء في الأمــــم المتحــــدة 
وأهدافـهما في الوثـائق المشـار إليـها آنفـا. وقـــدم 
النظامـان اللـذان أعدمـا فرقـة العمـل المشـــتركة 
ـــات المشــتركة إلى  بـين الوكـالات المعنيـة بالخدم
االس التنفيذية لبرنامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي 
وصنــدوق الأمــم المتحــــدة للســـكان ومكتـــب 
خدمات المشاريع، وجرى إقرارهما حيثمـا كـان 
ذلـــــــك مناســـــــبا، بعـــــــد أن اســــــــتعرضتهما 
 DP/2000/7 اللجنـــــــة الاستشـــــــارية (انظــــــــر
و DP/FPA/2000/5). وهـذان النظامـان، اللـــذان 
يتضمنان البند الجديد ٥-١٢ والقواعد الجديدة 
١٠٥-١٣ إلى ١٠٥-١٨، جـرى دمجـهما، مــع 
إجراء التعديلات الطفيفة المطلوبـة، في النظـامين 
ــــم  الأساســـي والإداري الماليـــان المنقحـــان للأم
المتحدة (للاطلاع على أحكام البرنامج الإنمـائي 
المماثلـة انظـر البنـــد ٢١-٢ والقواعــد ١٢١-١ 
 .(DP/2000/4 ــــــــــــــــــــة إلى ١٢١-٦ في الوثيق
ويســـتعاض بـــالبند الجديـــد ٥-١٢ والقواعــــد 
الجديــــدة ١٠٥-١٣ إلــــــــى ١٠٥-١٨ عـــــن 
ـــــــى  القواعــــــــد الحاليــــــــة ١١٠-١٦ إلـــــــــــــ
١١٠-٢٢ و ١١٠-٢٤. وتتضمــــن القواعـــــد 
الحاليـــــة ١١٠-١٦ إلــــــــــــــــــــــى ١١٠-٢٢ 
و ١١٠-٢٤ تفــاصيل تنفيذيــة علــى نحــو غـــير 
ملائم تشمل الإجراءات والممارسات وعمليات 
تفويـض السـلطة إلى المسـاعدين. ونظـرا لأنـــه لا 
ــــتي  ينبغــي للقواعــد أن تتضمــن إلا الأحكــام ال
تحدد السياسات المتصلة بالنظم الأساسية وتعـين 
السـلطة الأولى، تسـتخدم صكـوك إداريـة بديلــة 
لإصـدار هـذه الإجـراءات والممارســـات وتعيــين 
ـــك مناســبا (لمديريــن  السـلطة، حيثمـا يكـون ذل
مسـؤولين، مثـلا، في مكـاتب الأمـم المتحـــدة في 
ــــة،  جنيـــف وفيينـــا ونـــيروبي واللجـــان الإقليمي
وبعثـات حفـظ السـلام والمحكمتــين الدوليتــين). 
ومن منظور التنفيـذ والرقابـة، مـن المـهم التميـيز 
بــين الإجــراءات والعمليــات والممارســات مـــن 
ـــها  ناحيـة، والسياسـات والمبـادئ الـتي تسـتند إلي
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تلـك الإجـراءات والعمليـــات والممارســات مــن 
ناحيــة أخــرى. ومــن الناحيــة العمليــة، تخضـــع 
الإجــراءات والعمليــات والممارســات لتغـــيرات 
أكثر تواترا من تلك الـتي تخضـع لهـا السياسـات 

والمبادئ. 
 القاعدة ١١٠-١٦ القاعدة ١٠٥-١٣ 

لا يبرم عقد شراء باسـم الأمـم المتحـدة  (أ)
إلا وكيـل الأمـــين العــام لشــؤون الإدارة. وهــو 
مسؤول عن مهام الشراء بالأمم المتحـدة ويضـع 
جميع نظم الأمم المتحدة للشراء ويعين الموظفـين 

المسؤولين عن أداء مهام الشراء. 
ينشــئ وكيــل الأمــــين العـــام لشـــؤون  (ب)
ـــــالمقر وغــــيره مــــن  الإدارة لجـــان اســـتعراض ب
الأمــاكن لإســداء المشــورة الخطيــة إليــه بشـــأن 
الإجراءات التي تفضي إلى منح عقود الشـراء أو 
تعديلـــها والـــتي تشـــمل، لأغـــــراض النظــــامين 
الأساسي والإداري، اتفاقات أو صكوك خطيـة 
ـــن قبيــل أوامــر الشــراء والعقــود الــتي  أخـرى م
تنطوي على دخل للأمم المتحدة. ويحدد وكيـل 
الأمــــــين العــــــــام لشـــــــؤون الإدارة تكويـــــــن 
واختصاصات تلك اللجان التي ستشـمل أنـواع 
الإجراءات المقترحة للشراء وقيمتها النقدية الـتي 

تخضع للاستعراض. 
ـــر التمــاس مشــورة  حيثمـا يقتضـي الأم (ج)
لجنــة الاســــتعراض، لا يتخـــذ أي قـــرار ـــائي 
يفضي إلى منح عقد شـراء أو تعديلـه قبـل تلقـي 
تلـك المشـورة. وفي الحـالات الـــتي يرفــض فيــها 
وكيل الأمين العام لشؤون الإدارة قبول مشورة 
لجنـة الاسـتعراض، فإنـه يسـجل خطيـا الأســباب 

الداعية إلى اتخاذ ذلك القرار. 

لا يبرم عقود شراء أو اسـتئجار أو بيـع  (أ)
الخدمات أو اللوازم أو المعدات أو الاحتياجـات 
الأخرى بالنيابة عن الأمم المتحـدة إلا الموظفـون 
المفوضـــون لهـــذا الغـــرض حســـــب الأصــــول. 
ـــرام العقــود، تشــمل عمليــات  وبالإضافـة إلى إب
الشــراء أو التأجــير أو البيــع الدعــوة إلى تقــــديم 
العـروض أو العطـاءات والتفـاوض مـع المورديـــن 
أو المشـترين المحتملـــين علــى أســاس مواصفــات 

تفصيلية. 
وكيـل الأمـين العـــام للشــؤون الإداريــة  (ب)
والتنظيمية أو الموظفون الذين يفوضـهم حسـب 
الأصـول وكيـل الأمـين العـام للشـــؤون الإداريــة 
والتنظيميـة، مسـؤولون عـن عمليـات الشــراء أو 
الاستئجار أو البيع التي تتم بالنيابة عن المنظمـة، 
ما لم تصدر توجيهات خلاف ذلك مـن الأمـين 

العام، شريطة ما يلي: 
ـــذي يفوضــه  المديـر العـام أو الموظـف ال �١�
المديـر العـام حسـب الأصـول، مســؤول 
عـن عمليـات الشـــراء أو الاســتئجار أو 
البيـع المتعلقـة بمكتـب الأمـم المتحـــدة في 

جنيف؛ 
المديـــــرون التنفيذيـــــون أو الموظفــــــون  �٢�
المفوضـون مـن قبلـهم حسـب الأصـــول 
مســـؤولون عـــن عمليـــات الشــــراء أو 
الاسـتئجار أو البيــع المتعلقــة بكــل مــن 
منظمـة الأمـم المتحـدة للتنميـة الصناعيــة 
ـــة ومركــز  وبرنـامج الأمـم المتحـدة للبيئ

الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية؛ 
ــــة  الأمنـــاء التنفيذيـــون للجـــان الإقليمي �٣�
للأمم المتحدة (عـدا اللجنـة الاقتصاديـة 
لأوروبـا) أو الموظفـــون المفوضــون مــن 
قبلهم حسب الأصول، مسـؤولون عـن 
عمليـات الشـراء أو الاسـتئجار أو البيــع 
المتعلقة بمكاتبهم، رهنا بـالقيود الـواردة 
في الفقرة (هـ) ��١ و ��٢ مــن القـاعدة 

 .١١٠-١٧

 

 القاعدة ١١٠-١٧  
تنشأ في مقر الأمم المتحدة، لجنة عقـود   (أ)

لإسداء المشورة خطيا إلى الأمـين العـام المسـاعد 
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للخدمــــات العامــــة أو لغــــيره مــــن الموظفـــــين 
المفوضين وفقا للقاعدة ١١٠-١٦، فيمـا يتعلـق 

بما يلي: 

 

جميع العقــود الـتي تعقـد مـع متعـاقد  �١�
ــــد مجمـــوع ارتباطاـــا  واحــد ويزي
ــــب واحـــد أو مجموعـــة  ســواء بطل
ـــــــــة، علــــــــى  طلبـــــــات ذات صل

 ٢٠٠ ٠٠٠ دولار؛ 

 

ـــود  جميـع العقـود أو مجموعـات العق �٢�
المتصل بعضها ببعـض، بمـا في ذلـك 
ــوني  العقـود المتعلقـة بالنشـاط التلفزي
أو السـينمائي، الـتي تحقـق للمنظمـــة 
ـــغ ٠٠٠ ٢٠ دولار أو  إيــرادات تبل
ـــــة  أكــــثر، وجميــــع العقــــود المتصل
بأنشـــطة تبلـــغ إيراداـــــا الســــنوية 
التقديرية عندما تجمع مع الإيرادات 
ــــة مـــن أي  الســنوية التقديريــة الآتي
عقـــد أو عقـــود أخـــــرى أبرمــــت 
بـالفعل مـع المشـتري ذاتـه في الســنة 
ذاــــا ٠٠٠ ٢٠ دولار أو أكـــــثر، 
غير أن الترتيبات التعاقدية المعقـودة 
ـــات مجلــس مراقبــة  بنـاء علـى توصي
 الممتلكات لا تحال إلى لجنة العقود؛

 

مقترحات تجديد العقـود الـتي سـبق  �٣�
أن استعرضتها اللجنة؛ ومقترحـات 
تعديــــل العقــــود الــــــتي ســـــبق أن 
اســتعرضتها اللجنــة حيــث يكــــون 
كل تعديل أو مجموعـة التعديـلات، 
ـــــة  في امـــوع، إمـــا بقيمـــة إجمالي
تتجــــــــــاوز ٠٠٠ ٢٠٠ دولار، أو 
يزيــد أو ينقــص عــن مبلــغ العقــــد 
بنسـبة تزيـد علـى ٢٠ في المائـة مـــن 
المبلــغ الــــذي أوصـــت بـــه اللجنـــة 
ـــود  سـابقا، ومقترحـات تعديـل العق
ــــة  الــتي ســبق أن اســتعرضتها اللجن
حيـث يكـون التعديـل، فيمـا يتعلـــق 
بالمعايير التي استند إليها منـح العقـد 
في الأصـــل مـــن الأهميـــة، حســـب 
تقدير الموظف المتعاقد، بحيث تتـأثر 

 عملية الشراء بقدر كبير؛ 

 

المســائل الأخــرى الــــتي يحيلـــها إلى  �٤�
اللجنــــة الأمــــين العــــام المســــــاعد 
ـــــــزي أو  لخدمـــــات الدعـــــم المرك
الموظفــــون الآخــــرون المفوضــــــون 

 بموجب القاعدة ١١٠-١٦. 
يحدد الأمين العام تكوين لجنـة عقـود المقـر    (ب)
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وصلاحياا. 

 

تنشأ لجان محلية للعقود علـى غـرار اللجنـة  (ج)
المنشأة في مقر الأمــم المتحـدة، وفي مكتـب الأمـم 
المتحدة بجنيف، ومكتب الأمـم المتحـدة في فيينـا، 
ومكتب الأمم المتحدة في نيروبي، وبرنامج الأمـم 
المتحدة للبيئة ومركز الأمم المتحدة للمستوطنات 
البشرية وفي مقر كـل لجنـة مـن اللجـان الإقليميـة 
للأمم المتحدة (عـدا اللجنـة الاقتصاديـة لأوروبـا) 
والمحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليوغوســـلافيا الســابقة، 
والمحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا وبعثـات حفــظ 
السلام. ويحدد رئيس المكتب المختص، بالتشـاور 

 مع الأمين العام، تكوين كل لجنة محلية. 

 

ــــود في مكتـــب  تقــوم اللجــان المحليــة للعق (د)
الأمم المتحدة في جنيف، ومكتـب الأمـم المتحـدة 
ـــــم المتحــــدة في نــــيروبي  في فيينـــا ومكتـــب الأم
وبرنــامج الأمــم المتحــدة للبيئــة، ومركــز الأمــــم 
المتحـدة للمسـتوطنات البشـــرية بإســداء المشــورة 
ـــه  خطيــا كــل إلى رئيــس المكتــب الــذي هــي في

 فيما يتعلق بما يلي: 

 

جميــع العقــود الــتي ســــتبرم ويزيـــد  �١�
ــــا ســـواء بطلـــب  مجمــوع ارتباطا
واحـــد أو مجموعـــــة طلبــــات ذات 

 صلة، على ٠٠٠ ١٥٠ دولار؛ 

 

ـــود  جميـع العقـود أو مجموعـات العق �٢�
المتصل بعضها ببعـض، بمـا في ذلـك 
العقود المتعلقة بالنشـاط التليفزيـوني 
أو السـينمائي، الـتي تحقـق للمنظمـــة 
ـــغ ٠٠٠ ٢٠ دولار أو  إيــرادات تبل
ـــــة  أكــــثر، وجميــــع العقــــود المتصل
بأنشـــطة تبلـــغ إيراداـــــا الســــنوية 
التقديرية عندما تجمع مع الإيرادات 
ــــة مـــن أي  الســنوية التقديريــة الآتي
عقـــد أو عقـــود أخـــــرى أبرمــــت 
بـالفعل مـع المشـتري ذاتـه في الســنة 
ذاــــا ٠٠٠ ٢٠ دولار أو أكـــــثر، 
غـير أن الترتيبـات التعاقديـة الناجمـــة 
عــــن توصيـــــات مجلـــــس مراقبـــــة 
الممتلكـات المحلـي لا تحـال إلى لجنـــة 

 العقود؛ 

 

مقترحات تجديد العقـود الـتي سـبق  �٣�
أن استعرضتها اللجنة، ومقترحـات 
تعديــــل العقــــود الــــــتي ســـــبق أن 
اسـتعرضتها اللجنــة، حيــث يكــون 
كل تعديل أو مجموعـة التعديـلات، 
ـــــة  في امـــوع، إمـــا بقيمـــة إجمالي
 تتجــــــــــاوز ٠٠٠ ١٥٠ دولار، أو 



02-5867653

A/57/396

التفسير القواعد المالية الحالية(أ) القواعد المالية الجديدة 
ــــغ العقـــد  يزيــد أو ينقــص مــن مبل
بنسـبة تزيـد علـى ٢٠ في المائـة مـــن 
المبلــغ الــــذي أوصـــت بـــه اللجنـــة 
ـــود  سـابقا، ومقترحـات تعديـل العق
ــــة  الــتي ســبق أن اســتعرضتها اللجن
حيـث يكـون التعديـــل فيمــا يتعلــق 
بالمعايير التي استند إليها منـح العقـد 
ـــأثر  في الأصـل مـن الأهميـة بحيـث تت

عملية الشراء بقدر كبير؛ 

 
المسائل الأخرى الـتي يحيلـها رئيـس  �٤�

 المكتب المختص إلى اللجنة. 

 

تقوم اللجان المحلية للعقود في مقار اللجان  (هـ)
ــــة  الإقليميــة للأمــم المتحــدة، وفي المحكمــة الجنائي
الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة، والمحكمـــة الجنائيــة 
ـــات حفــظ الســلام بإســداء  الدوليـة لروانـدا وبعث
المشـورة خطيـا إلى أمنائـها التنفيذيـين والمســـجلين 
ورؤساء بعثات حفظ السلام علـى التـوالي بشـأن 

 الآتي: 

 

جميـــع العقـــود المتعلقـــة بشــــراء أو  �١�
اســتئجار الخدمــات أو اللـــوازم  أو 
المعــدات أو الاحتياجــات الأخــرى 
التي تتجاوز ارتباطاا سواء بطلـب 
واحــد أو مجموعــة طلبــات متصـــل 
ـــــض مبلــــغ ٥٠ ٠٠٠  بعضـــها ببع
دولار وتقــــــل عــــــــن ٠٠٠ ٢٠٠ 
ــــتي  دولار. وتحــال جميــع العقــود ال
تزيـــد عـــــن ٠٠٠ ٢٠٠ دولار إلى 
 لجنة العقود في مقر الأمم المتحدة؛ 

 

ـــود  جميـع العقـود أو مجموعـات العق �٢�
المتصـل بعضـها ببعـض بمـا في ذلـــك 
العقود المتعلقة بالنشـاط التليفزيـوني 
ـــتي تحقــق للمنظمــة  أو السـينمائي ال
إيـــرادات تتجـــــاوز ٠٠٠ ٥ دولار 
وتقل عن ٠٠٠ ١٠ دولار، وجميع 
العقــود المتصلـــة بأنشـــطة تتجـــاوز 
ـــنوية التقديريــة عندمــا  إيراداـا الس
تجمــــع مــــع الإيــــرادات الســـــنوية 
ــــن أي عقـــد أو  التقديريــة الآتيــة م
عقـود أخـــرى أبرمــت بــالفعل مــع 
المشـتري ذاتـه في السـنة ذاـــا مبلــغ 
ـــــــــــن  ٠٠٠ ٥ دولار وتقــــــــــل ع
١٠ ٠٠٠ دولار، غير أنه (أ) تحال 
إلى لجنـــة العقـــود في مقـــــر الأمــــم 
المتحــدة جميــع العقــود الــتي تحقــــق 
ــــــد عـــــن  للمنظمــــة إيــــرادات تزي
ـــــال  ١٠ ٠٠٠ دولار و (ب) لا تح
 إلى لجنة العقود الترتيبـات التعاقديـة 
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التفسير القواعد المالية الحالية(أ) القواعد المالية الجديدة 
الناجمة عن توصيـات مجلـس مراقبـة 

الممتلكات؛ 

 
مقترحـات تعديـل أو تجديـد العقــود  �٣�

 التي سبق أن استعرضتها اللجنة؛ 

 
المســائل الأخــرى الــــتي يحيلـــها إلى  �٤�
 اللجنة الأمين التنفيذي المختص؛ 

 

للأمــين العــام المســــاعد لخدمـــات الدعـــم  (و)
المركـزي أن يـأذن، بالتشـاور مـع المراقـب المـــالي، 
بإنشاء لجنة محلية للعقـود في مكـان غـير الأمـاكن 

 المحددة في (ج) أعلاه؛ 

 

إذا تعـين، بموجـب الأحكـام السـابقة لهـــذه  (ز)
القاعدة، طلب مشورة لجنة العقود في مقر الأمـم 
المتحــدة (أو اللجنــة المحليــة المختصـــة)، لا يجـــوز 
عقـد أي ارتبـاط قبـل تلقـــي تلــك المشــورة. وإذا 
ــــم  قـــرر الأمـــين العـــام المســـاعد لخدمـــات الدع
المركــزي أو أي موظــف آخــر مفــوض بموجــب 
ــــة،  القــاعدة ١١٠-١٦ ألا يــأخذ بمشــورة اللجن

 فعليه أن يسجل أسباب هذا القرار خطيا؛ 
 القاعدة ١١٠-١٨القاعدة ١٠٥-١٤ 

وفقــا للمبــادئ المنصــــوص عليـــها في البنـــد 
٥-١٢، وباستثناء ما نص عليه بخلاف ذلـك في 
المادة ١٠٥-١٦، تمنح عقود الشراء على أساس 
المنافســة الفعليــة، وتحقيقــا لهــذه الغايــة، تشـــمل 

إجراءات المنافسة، حسب الاقتضاء ما يلي: 
تخطيــــط الحيــــازة مــــن أجــــل وضــــــع  (أ)

استراتيجية ومنهجيات شاملة للمشتريات؛ 
(ب) إجــــراء دراســــات ســــوقية لتحديــــــد 

الموردين المحتملين؛ 
(ج) دراسة الممارسات التجارية الحصيفة؛ 

اتبــاع الطــرق الرسميــة في طلــب تقـــديم  (د)
العروض باستخدام دعـوات تقـديم العـروض، أو 
التمـاس تقـديم الاقتراحـات عـن طريـق الإعــلان، 
أو تقـــــديم الطلبـــــات المباشـــــرة إلى المورديـــــــن 
المدعويــن؛ أو باســتخدام الطــــرق غـــير الرسميـــة 
ـــات التقــدم بعــروض  لطلـب العـروض، مثـل طلب
الأســعار. ويقــوم وكيــل الأمــين العــام لشـــؤون 
الإدارة بإصدار التعليمات الإدارية المتعلقة بأنماط 
الأنشـطة الشـرائية والقيـم النقديـة الـــتي تســتخدم 

فيها وسائل التماس هذه العروض. 
فتح مظاريف العطاءات علنا.  (هـ)

باستثنــــــاء مـــا تنـــــــص عليــــــه القــــاعدة 
ـــــراء أو  ١١٠-١٩، تــــبرم العقــــود المتعلقــــة بش
اســــــتئجار الخدمــــــات واللــــــوازم والمعــــــــدات 
والاحتياجات الأخرى بعد طرح مناقصة تنافسية 
أو طلــب تقــديم عــــروض. وتطـــرح المناقصـــات 
بالإعلان عنها عن طريق النشر أو توزيع دعوات 
رسميــة إلى الدخــول في المناقصــــة، ويشـــترط، إذا 
كــانت طبيعــة العمــل المعــني تحــــول دون طـــرح 
المناقصــة وطلــب تقــديم عــروض، أن يحتفــــظ في 

السجلات بتحليل مقارن لتلك العروض. 
 

القاعدة ١١٠-٢٠ 
تفتـح جميـع مظـــاريف العطــاءات علنــا في 
الوقـت والمكـان المحدديـن في طلـب تقـديم العطـــاء 

وتسجل على الفور. 
 

القاعدة ١١٠-٢١ 
سترســى العقــود علــى مقــدم أقــل عطـــاء 
مقبول، مع إيلاء الاعتبـار الواجـب إلى اسـتخدام 
ـــتي تتطلــب تدابــير  العمـلات المتاحـة للمنظمـة وال
خاصة، على أن يجــوز رفـض جميـع العطـاءات إذا 
اقتضت ذلك مصلحة المنظمـة. وفي تلـك الحالـة، 
ــــام المســـاعد لخدمـــات الدعـــم  يقــوم الأمــين الع
المركــــزي أو الموظفــــون الآخــــرون المفوضـــــون 
بموجــب القــاعدة ١١٠-١٦ بتســــجيل أســـباب 
رفض العطاءات خطيا وتقرير ما إذا كان يطلـب 

تحل القاعدة الجديـدة ١٠٥-١٤ محـل القـاعدتين 
الحاليتين ١١٠-١٨ و ١١٠-٢٠ 
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التفسير القواعد المالية الحالية(أ) القواعد المالية الجديدة 
تقديم عطاءات تنافسـية جديـدة أو يتـم التفـاوض 

على عقد. 
 القاعدة ١٠٥-١٥ 

عنــــد توجيــــه دعــــوة رسميــــة لتقـــــديم  (أ)
العروض، يمنح عقد الشراء لمقدم العـرض المؤهـل 
الـذي يتفـق عرضـه إلى حـد كبـــير مــع الشــروط 
الواردة في وثائق طلـب تقـديم العـروض، والـذي 
يقدر طلبه باعتبـاره الأقـل تكلفـة بالنسـبة للأمـم 

المتحدة. 
ـــــق  عنــــد إصــــدار طلــــب رسمــــي يتعل (ب) 
بالمقترحات، يمنح عقد الشراء لصاحب الاقتراح 
المؤهـل الـذي يعتـبر اقتراحـــه، مــع مراعــاة كافــة 
العوامــل الأخــــرى، الأكـــثر اســـتيفاء للشـــروط 
المنصوص عليها في وثائق طلب تقديم العروض. 

تحـل القـاعدة الجديـــدة ١٠٥-١٥ محــل القــاعدة  
الحالية ١١٠-٢١. 

ــــين العـــام لشـــؤون  (ج) يجــوز لوكيــل الأم
الإدارة، مراعـاة للمصلحـة العليـا للأمـم المتحـدة، 
أن يرفـــض العـــروض أو الاقتراحـــــات المتعلقــــة 
بعمليـة شـراء معينـة، علـى أن يســـجل الأســباب 
التي دعته لهذا الرفض خطيـا. وبعـد ذلـك، يبـت 
وكيل الأمين العام لشؤون الإدارة فيمـا إذا كـان 
ـــروض أو  سـيقوم بطـرح طلـب جديـد لتقـديم الع
التفاوض المباشر على عقد شراء، عملا بالقاعدة 
ــــق عمليـــة الشـــراء  ١٠٥-١٦، أو إــاء أو تعلي

المعنية. 

 

 القاعدة ١١٠-١٩ القاعدة ١٠٥-١٦ 
ــــؤون  يجـــوز لوكيـــل الأمـــين العـــام لش (أ)
الإدارة، أن يبت في عملية شراء بعينها بأن اتبـاع 
الطرق الرسمية في طلـب تقـديم العـروض لا يحقـق 
مصلحة الأمم المتحدة على الوجه الأمثل، وذلـك 

في الحالات التالية: 
حينمـا لا يكـــون هنــاك ســوق تنافســية  �١�
للطلب المعــني، مثـل وجـود احتكـار؛ أو 
أسـعار محـددة بموجـب تشـــريع أو نظــام 
حكومـــي، أو يكـــون الطلـــب متعلقـــــا 

بخدمة أو بمنتج خاضع لملكية خاصة؛ 
ـــها  في الحـالات الـتي يكـون قـد صـدر في �٢�
قـرار ســـابق بشــأن معــايرة الطلــب، أو 

يوجد فيها ما يدعو إلى ذلك؛ 
في الحالات التي يكون فيها عقد الشـراء  �٣�
المقترح نتيجة تعـاون مـع مؤسسـة تابعـة 
ــاعدة  لمنظومـة الأمـم المتحـدة، عمـلا بالق

١٠٥-١٧؛ 
في الحالات التي يتم الحصول فيـها علـى  �٤�
منتجات وخدمات متطابقـة عـن طريـق 

يجوز منح العقـود دون طلـب تقـديم عـروض 
أو الإعلان عن مناقصة أو توزيـع دعـوات رسميـة 

للدخول فيها في الحالات التالية: 
إذا كــــانت العقــــود المقترحــــة تتعلـــــق  (أ)
ـــة  بارتباطــات تصــل إلى ٠٠٠ ٢٥ دولار في حال
ــــب الأمـــم المتحـــدة  مقــر الأمــم المتحــدة، ومكت
بجنيف، ومكتب الأمم المتحدة في فيينا، ومكتـب 
الأمم المتحدة في نيروبي، وبرنـامج الأمـم المتحـدة 
للبيئـــة ومركـــز الأمـــم المتحـــــدة للمســــتوطنات 
ــــان  البشـــرية، و ٠٠٠ ٢٠ دولار في حالـــة اللج
الإقليمية للأمم المتحدة والمحكمـة الجنائيـة الدوليـة 
ليوغوسـلافيا الســـابقة والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
لرواندا وبعثات حفظ السلام، علـى أن يتـم منـح 
العقود بعد تقييم عروض الأسعار التنافسية، على 
أسـاس اتفاقـها مـع المواصفـات ومواعيـد التســـليم 

والأسعار أو الأسعار المقارنة، إذا توفرت؛ 
إذا كــانت الأســعار أو الرســوم محــــددة  (ب)

عملا بقانون وطني أو من قبل هيئات تنظيمية؛ 
ــــــوازم أو  إذا ووفــــق علــــى تنميــــط الل (ج)
المعـدات بنـاء علـــى مشــورة لجنــة العقــود بحيــث 

تحـل القـاعدة ١٠٥-١٦ الجديـــدة محــل القــاعدة 
١١٠-١٩ الحالية. وقد تم تعزيـز الفقـرة (أ) ��٦ 

وفقا لتوصية مجلس مراجعي الحسابات 
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التفسير القواعد المالية الحالية(أ) القواعد المالية الجديدة 
تنافسي خلال فترة زمنية معقولة وتظـل 
فيـــها الأســـــعار والشــــروط المعروضــــة 

تنافسية؛ 
ـــؤدي فيــها طلــب  في الحـالات الـتي لا ي �٥�
تقديم العروض الرسمية إلى نتائج مرضيـة 

خلال فترة زمنية سابقة معقولة؛ 
حينما يتعلق عقد الشراء المقـترح بشـراء  �٦�
ـــــمح  أو إيجـــار ملكيـــة عقاريـــة ولا تس

ظروف السوق بالمنافسة الفعلية؛ 
حينمــا تكــــون هنـــاك ضـــرورة ملحـــة  �٧�

للطلب؛ 
حينما يكون عقد الشـراء المقـترح معنيـا  �٨�
بــــالحصول علــــى خدمــــات لا يمكـــــن 

تقييمها بصورة موضوعية؛ 
في الحالات التي يبت فيها وكيل الأمـين  �٩�
العام لشؤون الإدارة بأن الطلب الرسمي 
لتقديم العروض لن يحقق نتائج مرضية؛ 
��١٠ حينما تكون قيمة المشتريات أقـل مـن 
ـــة المحــددة للطــرق الرسميــة  القيمـة النقدي

لطلب تقديم العروض. 

تصبح المنافسة أمرا متعذرا؛ 
ــــة للخدمـــة لا  إذا كــانت الحاجــة الملح (د)
ــــديم  تحتمـــل التأخـــير المصـــاحب للدعـــوة إلى تق

العطاءات أو العروض؛ 
إذا كـان العقـــد متعلقــا بشــراء أصنــاف  (هـ)

مسجلة الملكية أو لوازم سريعة التلف؛ 
إذا كـان العقـد المقـترح متعلقـا بخدمــات  (و)

فنية بخلاف خدمات الموظفين؛ 
ـــترح متعلقــا بتوريــد  إذا كـان العقـد المق (ز)
ـــوازم للمستشــفيات أو  أدويـة أو لـوازم طبيـة أو ل

لوازم للعمليات الجراحية أو أطراف صناعية؛ 
(ح) إذا قرر الأمين العـام المسـاعد لخدمـات 
الدعم المركزي أو الموظفون الآخـرون المفوضـون 
بموجــب القــاعدة ١١٠-١٦ أن طــرح مناقصــــة 
ــائج  تنافسـية أو طلـب تقـديم عـروض لـن يحقـق نت
مرضيـة. وفي تلـــك الحــالات، تســجل الأســباب 

الداعية إلى ذلك خطيا. 

بعد صدور قرار بموجب الفقرة الفرعيـة  (ب)
ــــين العـــام  (أ) الــواردة أعــلاه، يقــوم وكيــل الأم
لشؤون الإدارة بتدوين الأسباب خطيا، ويجوز له 
ــــذي  بعــد ذلــك أن يمنــح عقــد الشــراء للبــائع ال
ـــا إلى  يسـتوفي شـروط العقـد ويكـون عرضـه متفق
حد كبير مع الشـروط وبسـعر مقبـول، إمـا علـى 
ـــة لتقــديم العــروض أو  أسـاس الطريقـة غـير الرسمي

بالتفاوض المباشر. 

  

  القاعدة ١٠٥-١٧ 
ــــؤون  يجـــوز لوكيـــل الأمـــين العـــام لش (أ)
الإدارة أن يتعـاون مـع سـائر مؤسســـات منظومــة 
الأمم المتحدة لتلبية احتياجات الأمم المتحـدة مـن 
ـــة في  الشـراء، شـريطة أن تكـون القواعـد والأنظم
تلك المؤسسات متفقـة مـع القواعـد والأنظمـة في 
الأمم المتحدة. ويجوز لوكيل الأمين العام لشؤون 
ــــات  الإدارة، عنــد الاقتضــاء، أن يدخــل في اتفاق
لهـذه الأغـراض. ويمكـن لهـــذا التعــاون أن يشــمل 
القيام بعمليات شـراء مشـتركة، أو دخـول الأمـم 
المتحدة في عقد معتمدة على قرار بالشراء اتخذتـه 
مؤسسـة أخـرى تابعـة للأمـــم المتحــدة، أو طلــب 
مؤسسـة أخـرى للأمـم المتحـدة أن تقـوم بالشـــراء 

باسم الأمم المتحدة. 

ـــاون المحــدود وفقــا للفقــرة   باسـتثناء إمكانيـة التع
(ج) من القاعدة الحاليـة ١١٤-٢، لا يوجـد أي 
حكــم مقــابل في النظــام المــالي والقواعــد الماليــــة 

الحالية. 

لوكيـل الأمـين العـام لشـــؤون الإدارة أن  (ب)
يتعاون، في الحدود التي تسمح ا الجمعية العامة، 
مـع حكومـة، أو منظمـــة غــير حكوميــة، أو غــير 
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التفسير القواعد المالية الحالية(أ) القواعد المالية الجديدة 
ذلـك مـن المنظمـات الدوليـة العامـة، فيمـــا يتعلــق 
بأنشــطة الشــراء، وأن يدخــل في اتفاقــات لهــــذه 

الأغراض، عند الاقتضاء. 
 القاعدة ١١٠-٢٢ القاعدة ١٠٥-١٨ 

تسـتخدم عقـود الشـراء الخطيـة لإضفـــاء  (أ)
الطابع الرسمي على كل عملية شراء تزيـد قيمتـها 
النقدية على المستويات التي حددها وكيل الأمــين 
العام لشؤون الإدارة. وتحدد هذه الترتيبات، عند 

الاقتضاء، ما يلي: 
طبيعـــــة المنتجـــــات أو الخدمــــــات  �١�

المشتراة؛ 
الكمية المشتراة؛  �٢�

العقد أو سعر الوحدة؛  �٣�
الفترة المشمولة بالعقد؛  �٤�

ــــين اســـتيفاؤها،  الشــروط الــتي يتع �٥�
بما فيها الشروط العامة لعقود الأمم 
المتحـدة والآثـــار المترتبــة عــن عــدم 

التسليم؛ 
شروط التسليم والأداء؛  �٦�

اسم المورد وعنوانه.  �٧�

تبرم عقود خطية أو تصـدر أوامـر شـراء  (أ)
خطية للسلع والخدمات، حسب الاقتضــاء، لكـل 
عمليـة شـراء مـن متعــاقد أو بــائع واحــد بالمبــالغ 

التالية: 
في حالـة مقـر الأمــم المتحــدة، ومكتــب  �١�
ـــب الأمــم  الأمـم المتحـدة بجنيـف، ومكت
المتحدة في فيينا، ومكتب الأمم المتحـدة 
في نيروبي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئـة 
ومركــز الأمــم المتحــــدة للمســـتوطنات 
البشرية واللجان الإقليمية للأمم المتحدة 
(عدا اللجنة الاقتصادية لأوروبــا)، بمبلـغ 
إجمــالي قــــدره ٥٠٠ ٢ دولار أو أكـــثر 

لصنف واحد أو أكثر؛ 
في حالة المكاتب أو مجموعات المكـاتب  �٢�
ـــالغ  الأخـرى الواقعـة، خـارج المقـر، بالمب
الـــتي يحددهـــا الأمـــين العـــام المســـــاعد 
لخدمات الدعم المركزي، بالتشـاور مـع 

المراقب المالي. 

تحل القاعدة الجديـدة ١٠٥-١٨ محـل القـاعدتين 
الحــــاليتين ١١٠-٢٢ و ١١٠-٢٤. وتم تعزيـــــز 
الفقــرة (أ) ��٥ وفقــا لتوصيـــة مجلـــس مراجعـــي 

الحسابات. 

ـــة  لا يفسـر اشـتراط عقـود الشـراء الخطي (ب) 
علــى أنــه تقييــد لاســـتخدام أي وســـيلة لتبـــادل 
ـــا. وقبــل اســتخدام أي وســيلة  البيانـات إلكتروني
لتبادل البيانات إلكترونيا ينبغـي أن يكفـل وكيـل 
ـــادل  الأمـين العـام لشـؤون الإدارة قـدرة نظـام التب
ـــــى ضمــــان موثوقيــــة  الإلكـــتروني للبيانـــات عل

المعلومات وسريتها. 

تحــدد العقــود وأوامــــر الشـــراء الخطيـــة  (ب)
بالتفصيل ما يلي: 

– الوصــف  في حالـة اللـوازم أو المعـدات  �١�
الدقيق للسلع، والكمية المطلوبة، وسـعر 
كل صنف، وشـروط التسـليم وشـروط 

الدفع؛ 
في حالــة الخدمــــات خـــلاف خدمـــات  �٢�
الموظفــين – طبيعــة الخدمــات، والفــــترة 
ـــذ،  المشـمولة بالخدمـات، وشـروط التنفي

والمبلغ، وشروط الدفع. 

 

ــــؤون   يجـــوز لوكيـــل الأمـــين العـــام لش (ج)
الإدارة والتنظيـم أو الموظفـين الآخريـن المفوضـــين 
ــــع  بموجـــب القـــاعدة ١١٠-١١٦، بالاتفـــاق م
وكيل الأمين العام لشؤون الإدارة، الخروج علـى 
ــــذه القـــاعدة الماليـــة في  أحكــام أي جــزء مــن ه
حالات معينة مثل لوازم صيانة المباني، الـتي يمكـن 
أن يصــدر بشــأا أمــر شــراء �شــامل� يغطــــي 
ـــى هــذه  مجموعـة أصنـاف. وفي حالـة الخـروج عل
الأحكــام، يجــب تســجيل ذلــك خطيــــا لكفالـــة 

ما يلي: 

 

أن يكون البائغ والمشـتري متفقـين علـى   �١�
الأصناف موضوع الشراء؛ 
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التفسير القواعد المالية الحالية(أ) القواعد المالية الجديدة 
أن يعـــد محضـــر تفصيلـــي، وقـــــت   �٢�

التســــــليم، بالأصنــــــاف المبيعــــــــة 
والمسلمة؛ 

 

أن يتــم الدفــع بنــــاء علـــى المحضـــر   �٣�
التفصيلي للأصناف المبيعة والمسلمة 

المشار إليه في ��٢ أعلاه. 

 

 القاعدة ١١٠-٢٤ 
كــل رأي أو قــرار مطلــوب مــن موظــف  

مشـتريات مفـوض بموجـب أحكـام هـذه القواعــد 
يجـب أن يكـون مؤيـدا بالملاحظـات الخطيـــة لهــذا 
الموظــف. وتوضــع هــذه الملاحظــات الخطيـــة في 
الملـف المناسـب الـذي تحتفـظ بـه الإدارة المســؤولة 
ـــق  أو المكتــب المســؤول. وفي الحــالات الــتي تتعل
بمشـتريات بمبلـــغ ٥٠٠ ٢ دولار أو أكــثر، ترفــق 
هـذه الملاحظـات الخطيـة أيضـــا بالمســتندات ذات 
الصلة المنشئة للالتزام والمقدمة إلى المراقب المالي. 

 

 القاعدة ١١٠-٢٣القاعدة ١٠٥-١٩ 
باستثناء ما يجري به العرف التجاري أو  (أ)
مـا تقتضيـه مصلحـة الأمـم المتحـــدة، لا يــبرم أي 
عقد أو يصدر أي أمر شراء باسم الأمم المتحـدة 
يســتوجب دفــع مبلــغ أو مبــــالغ معجلـــة علـــى 
الحســاب قبــل تســليم الســلع أو أداء الخدمـــات 
التعاقديــة. وفي حالــة الاتفــاق علــى دفــع مبلـــغ 

معجل، تسجل الأسباب الداعية إلى ذلك. 

باسـتثناء مـا يجـري بـه العـرف التجـاري أو 
ما تقتضيه مصلحة الأمم المتحدة لا يبرم أي عقد 
ــــدة  أو يصــدر أي أمــر شــراء باســم الأمــم المتح
يســتوجب دفــــع مبلـــغ أو مبـــالغ معجلـــة علـــى 
الحســاب قبــل تســليم الســــلع أو أداء الخدمـــات 
التعاقديــة. وفي حالــة الاتفــاق علــى دفــــع مبلـــغ 

معجل، تسجل الأسباب الداعية إلى ذلك. 

تتمثل الفقرة (أ) في القاعدة الجديـدة ١٠٥-١٩ 
مـن القـاعدة الحاليـة ١١٠-٢٣. كمـا أن الفقــرة 
(ب) في القـــــاعدة الجديـــــدة ١٠٥-١٩ هـــــــي 
مـا كـــان يمثــل الفقــرة (د) مــن القــاعدة الحاليــة 

١٠٨-٩ (وهو أنسب في هذا الموضع). 

إضافــة إلى الفقــرة الفرعيــة (أ) أعــــلاه،  (ب)
وبـــدون الإخـــلال بالقـــــاعدة ١٠٥-٢، يجــــوز 
لوكيـل الأمـــين العــام لشــؤون الإدارة أن يــأذن، 

عند الاقتضاء، بالدفع التدريجي. 

  

  دال – إدارة الممتلكات 
 القاعدة ١١٠-٢٥القاعدة ١٠٥-٢٠ 

وكيـــل الأمـــين العـــام لشـــــؤون الإدارة  (أ)
مسؤول عن إدارة ممتلكات الأمم المتحدة، بما في 
ذلـك جميـع النظـم المتعلقـة باسـتلامها وتســجيلها 
واستخدامها وحفظها وصيانتها والتصرف فيها، 
شاملة البيع، وهو الذي يعين الموظفين المسؤولين 

عن القيام بمهام إدارة الممتلكات. 
يقدم إلى مجلس مراجعـي الحسـابات، في  (ب)
ـــترة  موعــد لا يتجــاوز ٣ أشــهر بعــد انتــهاء الف
الماليــة، بيــان موجــــز عـــن الممتلكـــات المعمـــرة 

الموجودة في حيازة الأمم المتحدة. 

ــــوازم  تمســك ســجلات كاملــة ودقيقــة لل (أ)
والمعدات والممتلكات الأخــرى المشـتراة والـواردة 
والمصروفة والمبيعة أو التي يتم التصرف فيها علـى 
نحــو آخــر، والمتبقيــة بــــالمخزن، وتمســـك هـــذه 
السجلات للمقر وللمكاتب الخارجيـة علـى حـد 
ســواء. وتظــهر علــى حــــدة كـــلا مـــن اللـــوازم 
والمعدات والممتلكات الأخـرى الـتي تخـص الأمـم 

المتحدة و/أو التي في عهدة الأمم المتحدة. 
يحدد الأمين العام المساعد لخدمات الدعـم  (ب)
المركزي، بالتشاور مع المراقـب المـالي، الأصنـاف 
الــتي تمســك ســجلات لهــا، كمــا يحــــدد طبيعـــة 
السـجلات ونطاقـها بمـا يتفـق مـــع أغــراض هــذه 
القواعـــد. وإذا كـــانت الممتلكـــات مـــــن نــــوع 

تتضمـــن القواعـــد الحاليـــة مـــــن ١١٠-٢٥ إلى 
١١٠-٣١ تفاصيل تشغيلية غير مناسبة تشـمل: 
إجــراءات، وعمليــات، وممارســــات، وتفويـــض 
ثانوي للسلطة.  وتنص القاعدة الجديدة ١٠٥-

٢٠ على قدر أكبر من السلطة المعطاة إلى وكيل 
الأمــين العــام لشــــؤون الإدارة لتطويـــر وتنظيـــم 
الإجــراءات والعمليــات والممارســات المتبعـــة في 
إدارة ممتلكـات الأمـم المتحـدة. وبمـــا أن القواعــد 
ينبغــي أن تتضمــن فقــط الأحكــــام الـــتي تحـــدد 
ـــة بالأنظمــة وتحــدد المســؤولية  السياسـات المتصل
الأوليـة، سـيجري اسـتخدام أدوات إداريـة بديلــة 
لسن تلك الإجـراءات والعمليـات والممارسـات، 
وتفويـض سـلطة ثانويـة عنـد الاقتضـــاء (لمديريــن 
مســؤولين، مثــلا في مكــاتب الأمــم المتحـــدة في 
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التفسير القواعد المالية الحالية(أ) القواعد المالية الجديدة 
تسـتعمله و/أو تديـــره إدارة واحــدة فقــط، يجــوز 
للأمين العام المساعد لخدمات الدعم المركـزي أن 
يفــوض مســؤولية مســــك هـــذه الســـجلات إلى 

رئيس تلك الإدارة. 
تقع مسؤولية مسـك سـجلات الممتلكـات  (ج)

على: 
ــم  المديـر العـام في حالـة مكتـب الأم �١�
ــــب الأمـــم  المتحــدة بجنيــف، ومكت
المتحــدة في فيينــا، ومكتــب الأمـــم 

المتحدة في نيروبي؛ 
ـــذي، في حالــة برنــامج  المديـر التنفي �٢�
الأمم المتحدة للبيئة، ومركـز الأمـم 

المتحدة للمستوطنات البشرية؛ 
ـــان  الأمـين التنفيـذي، في حالـة اللج �٣�
الإقليمية للأمم المتحدة (عدا اللجنة 

الاقتصادية لأوروبا)؛ 

ــــيروبي وفيينـــا، واللجـــان الإقليميـــة،  جنيــف ون
ـــائيتين  وبعثــات حفــظ الســلام، والمحكمتــين الجن
الدوليتــين). ومــن المــهم، مــن منظــور التشـــغيل 
والمراقبــة، التميــيز بــين الإجــــراءات والعمليـــات 
والممارســــات وبــــين السياســــات ذات الصلـــــة 
بالأنظمـة، والمبـادئ والســـلطة الــتي تقــوم عليــها 
ــــادئ. أمـــا مـــن الناحيـــة  تلــك السياســات والمب
العملية، فإن الإجراءات والعمليات والممارســات 
عرضــة للتغــير المتكــــرر أكـــثر مـــن السياســـات 
والمبادئ. وقبل التحرير والتنقيح، كـانت الفقـرة 
ـــــدة ١٠٥-٢٠ هــــي  (ب) مـــن القـــاعدة الجدي
ـــــاعدة الحاليــــة ١١١-١٠؛  الفقـــرة (أ) مـــن الق
ووجــود هــــذا الحكـــم تحـــت إدارة الممتلكـــات 

أنسب منه تحت المادة الرابعة، المحاسبة. 

الأمـــين العـــام المســـاعد لخدمـــــات   �٤�
ــــة جميـــع  الدعــم المركــزي، في حال
المكــاتب الميدانيــة الأخـــرى ومقـــر 

الأمم المتحدة. 

 

يضع الأمين العام المساعد لخدمات الدعـم   (د)
ــــون الآخـــرون المفوضـــون  المركــزي و/أو الموظف
بموجـب القـاعدة ١١٠-١٦، حسـب الاقتضـــاء، 
الترتيبات اللازمة لتسمية الموظفين المسؤولين عـن 
مسك سجلات الممتلكات والموظفـين المسـؤولين 

عن الممتلكات. 

 

 القاعدة ١١٠-٢٦ 
ـــــي للــــوازم والمعــــدات   يجـــري جـــرد فعل

ـــم المتحــدة أو الــتي في  والممتلكـات الأخـرى للأم
عهدة الأمم المتحدة علـى فـترات متواتـرة بـالقدر 
ــة  الـذي يعتـبر ضروريـا لضمـان تحقيـق رقابـة كافي
علـى تلـك الممتلكـــات. وتقــع مســؤولية ضمــان 
إجراء هذا الجـرد الفعلـي واختيـار الأصنـاف الـتي 
تجري، على عاتق الأمين العـام المسـاعد لخدمـات 
الدعــم المركــزي والموظفــين الآخريــن المفوضـــين 
ـــــــاعدة ١١٠-١٦. وإذا كــــــانت  بموجـــــب الق
الممتلكـات مـن نـوع تسـتخدمه و/أو تديــره إدارة 
واحدة فقط، يجوز للأمين العام المساعد لخدمــات 
الدعــم المركــزي، حســــب تقديـــره، أن يفـــوض 
مسـؤولية اتخـاذ الترتيبـات اللازمـة لإجـــراء الجــرد 

الفعلي إلى رئيس تلك الإدارة. 

 

 القاعدة ١١٠-٢٧ 
ــــوازم أو   تفحـــص علـــى الفـــور جميـــع الل

المعــدات أو الممتلكــات الأخــرى الــتي تتســــلمها 
 



6002-58676

A/57/396

التفسير القواعد المالية الحالية(أ) القواعد المالية الجديدة 
ـــة ومطابقــة  المنظمـة للتحقـق مـن أـا بحالـة مرضي
لشروط عقــد الشـراء ذي الصلـة. ويصـدر محضـر 
استلام لجميع البنود الواردة وتقيد على الفـور في 

سجلات الممتلكات ذات الصلة. 
 القاعدة ١١٠-٢٨ 
لا تصـرف اللـوازم والمعـدات والممتلكـــات  

ـــــها  الأخــــرى إلا إلى الموظفــــين المفوضــــين بطلب
بموجب القاعدة ١١٠-١٠. ويجوز للأمــين العـام 
المساعد لخدمات الدعـم المركـزي و/أو الموظفـين 
الآخريـن المفوضـين بموجـب القــاعدة ١١٠-١٦، 
تحديد إجراءات إعـداد أذون الصـرف والتصـرف 
فيـها فضـلا عـن معايـير صـرف اللـوازم والمعــدات 

والممتلكات الأخرى. 

 

 القاعدة ١١٠-٢٩ 
تقيـد المعـدات أو الممتلكـات الأخـرى الــتي  

تصـرف إلى موظفـين معينـين بغـرض اســتخدامهم 
ــــــر إلخ.) في  لهــــا (مثــــل الأدوات وآلات التصوي
سـجلات الممتلكـــات بوصفــها �مصروفــة علــى 
سبيل الإعارة�. ويؤيد القيد بإيصال اسـتلام مـن 
الموظف المختص، وتجدد تلك الإيصالات سنويا. 
وفي حالة نقل الموظف إلى إدارة أخـرى أو تركـه 
الخدمـة، تعـاد الممتلكـات إلى المخـزن ويلغـى قيـــد 

الإعارة. 

 

 القاعدة ١١٠-٣٠ 
تنقــل اللــوازم أو المعــــدات أو الممتلكـــات  

الأخرى التي تصـرف مـن إدارة إلى أخـرى والـتي 
لا تنتظـــر إعادـــا مـــن ســـــجلات الإدارة الــــتي 
صرفتها إلى سجلات الإدارة المسـتلمة. وفي هـذه 
الحالة، تقدم الإدارة الأخيرة إيصــال اسـتلام يؤيـد 
ـــن  ســجلات الإدارة الــتي صرفتــها. وإذا كــان م
ـــر إلى  المتوقـع إعـادة البنـد المصـروف في ايـة الأم
الإدارة التي صرفته، فإنه يقيـد بوصفـه �مصروفـا 
علـى ســـبيل الإعــارة� في ســجلات الإدارة الــتي 
صرفته، وبوصفه �واردا على سـبيل الاسـتعارة� 

في سجلات الإدارة المستلمة. 

 

 القاعدة ١١٠-٣١ 
ـــاللوازم أو   تقيـد جميـع المعـاملات المتعلقـة ب

ـــات الأخــرى، وتكــون هــذه  المعـدات أو الممتلك
القيـود مؤيـدة بالمســـتندات أو الإثباتــات المناســبة 
ـــا يتعلــق  الدالـة علـى الاسـتلام والصـرف، إلا فيم
بالبنود التي يرى الأمـين العـام المسـاعدة لخدمـات 
الدعـــم المركـــزي والمراقـــــب المــــالي أن مســــك 
سجلات تفصيلية لها يعتبر غـير اقتصـادي أو غـير 

عملي. 
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التفسير القواعد المالية الحالية(أ) القواعد المالية الجديدة 
 القاعدة ١١٠-٣٢القاعدة ١٠٥-٢١ 

ينشـــئ وكيـــل الأمـــين العـــام لشــــؤون  (أ)
الإدارة مجالس مراقبة الممتلكات في المقر وأماكن 
ــا  العمـل الأخـرى، بغيـة تقـديم المشـورة إليـه خطي
بشــأن مــا يفقــد مــن ممتلكــات الأمــم المتحــــدة 
وما يلحق ا من تلف أو أضرار أخرى. ويحـدد 
وكيل الأمين العـام لشـؤون الإدارة تكويـن تلـك 
اــالس وصلاحياــا، الــتي تتضمــــن إجـــراءات 
تحديــد أســباب مــا يحــدث مــن فقـــدان وتلـــف 
وأضــرار، وإجــراءات التصــــرف في الممتلكـــات 
ــــــــاعدتين ١٠٥-٢٢ و ١٠٥-٢٣،  وفقــــــا للق
ومقدار المسؤولية التي يمكن أن يتحملـها أي مـن 
موظفي الأمم المتحدة أو الأطراف الأخـرى عـن 
ذلك الفقدان أو التلف أو غير ذلك من الضرر. 
في الحالات التي تتطلب استشارة مجلـس  (ب)
ــــراء  مراقبــة  الممتلكــات، لا يجــوز اتخــاذ أي إج
فيمـا يتصـل بفقـدان ممتلكـات الأمـــم المتحــدة أو 
مـا يلحـق ـا مـن تلـف أو ضـرر، قبـل الحصـــول 
على تلك المشورة. وفي الحالات الـتي يقـرر فيـها 
وكيـل الأمـين العـام لشـؤون الإدارة عـــدم اتبــاع 
مشورة الس، يسجل خطيا الأسباب التي دعته 

إلى اتخاذ ذلك القرار. 

ينشـأ في مقـر الأمـم المتحـدة مجلـس لمراقبـــة  (أ)
الممتلكـات ويحـــدد الأمــين العــام تكويــن الــس 

وصلاحياته. 
يخطر الموظف المسؤول على الفـور الأمـين  (ب)
العام المساعد لخدمات الدعـم المركـزي والمراقـب 
المالي، عن طريق أمـين مجلـس مراقبـة الممتلكـات، 
ـــادة والتلــف الــتي تظــهر في  بحـالات العجـز والزي
اللوازم أو المعدات أو الممتلكات الأخرى في مقر 
الأمــم المتحــدة نتيجــة القيــام بجــرد المخــــزون أو 

بفحصه أو بوسائل أخرى. 
يبلغ الموظف المسـؤول أمـين مجلـس مراقبـة  (ج)
الممتلكـات بالممتلكـات الفائضـة عـــن احتياجــات 
ـــتعمال  العمـل أو الـتي أصبحـت غـير صالحـة للاس

بسبب القدم أو البلى العادي. 
ــــات تحقيقـــا  يجــري مجلــس مراقبــة الممتلك (د)

ويقدم تقريرا فيما يتعلق بما يلي: 
أسباب أي عجز أو زيـادة أو تلـف  �١�
ــــــــــــدات أو  في اللـــــــــــوازم أو المع
الممتلكــات الأخــرى والإجــــراءات 

التي ينبغي أن تتخذ حيالها؛ 
ســـــبل التصـــــرف في اللـــــــوازم أو  �٢�
المعدات أو الممتلكات الأخرى التي 
تصبح فائضة عن احتياجـات عمـل 
المنظمـــة أو تصبـــــح غــــير صالحــــة 
للاسـتعمال بسـبب القـدم أو البلـــى 

العادي؛ 
طلبات الحكومات بتعويض ما لحق  �٣�
بــالمعدات المملوكــة لوحداــا مــــن 
ـــات  تلـف أو ضـرر، وفقـا للصلاحي

التي يحددها الأمين العام. 
تحدد توصيات مجلس مراقبة الممتلكـات في  (هـ)
المقــــر، في كــــل حالــــة، مــــدى المســــؤولية، إن 
وجـدت، الواقعـة علـى أي موظـف مـــن موظفــي 

المنظمة عن العجز أو الزيادة أو التلف. 
تقدم توصيات مجلس مراقبة الممتلكـات في  (و)
المقـر إلى الأمـين العـــام المســاعد لخدمــات الدعــم 
المركزي وإلى المراقب المالي للموافقـة عليـها. وفي 
حالة عدم الموافقة على أيـة توصيـة مـن توصيـات 
ـــا  الـس، يجـب أن يسـجلا وجـهتي نظرهمـا خطي
ــــس أن يعيـــد النظـــر في  ولهمــا أن يطلبــا إلى ال

توصياته. 

ـــد الحاليــة ١١٠-٣٢ و ١١٠-٣٣  تحـدد القواع
و ١١٠-٣٤ صلاحيات الفئات الثــلاث ـالس 
ــــذه القواعـــد  مراقبــة  الممتلكــات.  وتتضمــن ه
تفـاصيل تشـغيلية عديـدة مماثلـة للتفـاصيل المشــار 
ــــلاه:  وهـــي غـــير مناســـبة كقواعـــد،  إليــها أع
وســــتدرج في أدوات إداريــــة بديلــــة.  وتتيـــــح 
القاعدة الجديدة ١٠٥-٢١ لوكيل الأمـين العـام 
لشؤون الإدارة مزيدا من السلطة لإنشـاء مجـالس 
مراقبـة  الممتلكـات في المقـر وغـيره مـن الأمـــاكن 
وتحديد تكوين تلك االس وصلاحياا. ويتفـق 
شـكل القـاعدة الجديـدة ١٠٥-٢١ مـع القـــاعدة 
الجديـــدة ١٠٥-١٣ (ب) و (ج) فيمـــا يتصــــل 

بلجان العقود. 



6202-58676

A/57/396

التفسير القواعد المالية الحالية(أ) القواعد المالية الجديدة 
 القاعدة ١١٠-٣٣ 
تنشـــأ مجـــالس محليـــة لمراقبـــة الممتلكـــــات   (أ)

بصلاحيات مماثلــة لصلاحيـات مجلـس مقـر الأمـم 
المتحــدة، في مكتــب الأمــم المتحــــدة في جنيـــف 
ومكتـب الأمـم المتحـدة في فيينـــا ومكتــب الأمــم 
المتحدة في نيروبي، ومنظمة الأمم المتحــدة للتنميـة 
الصناعية، وبرنامج الأمم المتحـدة للبيئـة، ومركـز 
الأمـم المتحـدة للمســـتوطنات البشــرية، وفي مقــر 
كـل لجنـة مـــن اللجــان الإقليميــة للأمــم المتحــدة 
(عــدا اللجنــة الاقتصاديــــة لأوروبـــا)، والمحكمـــة 
الجنائيـة الدوليـة ليوغوسـلافيا الســـابقة، والمحكمــة 
ـــــظ  الجنائيـــة الدوليـــة لروانـــدا، وفي بعثـــات حف
السـلام. ويحـدد مديـر المكتـب المختـص بالتشــاور 
مع الأمين العام تكوين الس المحلي وصلاحياته. 
تقدم توصيات كل مجلس من هذه االس  (ب)
المحلية إلى رئيس المكتب المختـص للموافقـة عليـها 
بصفة ائية، غير أنه يجب تقديم أي اقـتراح بقيـد 
أي مبلــغ علــى أحــد الحســابات وفقــا للقــــاعدة 
ــــالي للبـــت فيـــه  ١١٠-١٥ (ب) إلى المراقــب الم
ــــة عـــدم موافقـــة رئيـــس  بصفــة ائيــة. وفي حال
المكتب على أيـة توصيـة واردة في تقريـر الـس، 
يسجل رئيس المكتب رأيـه خطيـا ولـه أن يطلـب 
إلى الــس أن يعيــد النظــر في أيــــة توصيـــة مـــن 

توصياته أو فيها جميعها. 
ـــات اــالس المحليــة  تقـدم نسـخ مـن توصي (ج)
لمراقبة الممتلكات، المشـار إليـها في هـذه القـاعدة، 
إلى أمـين مجلـس مراقبـة الممتلكـات في مقـر الأمـــم 
المتحـدة ولـه أن يبلـغ أيـا مـن هـذه التوصيــات إلى 
الأمـين العـام المسـاعد لخدمـــات الدعــم المركــزي 

والمراقب المالي. 

 

 القاعدة ١١٠-٣٤ 
في المكــاتب الخارجيــــة بخـــلاف المكـــاتب   (أ)

المحددة في القاعدة ١١٠-٣٣، يجوز للأمين العام 
المساعدة لخدمات الدعم المركزي، بالتشـاور مـع 
المراقب المالي، أن يأذن بإنشاء مجالس محلية لمراقبة 
الممتلكـات للاضطـلاع بوظـائف مماثلـة للوظــائف 
التي يضطلع ا مجلـس مراقبـة الممتلكـات في مقـر 

الأمم المتحدة. 

 

 

ـــــة  لـــدى إنشـــاء مجلـــس محلـــي لمراقب (ب)
ـــــام المســــاعد  الممتلكـــات، يفـــوض الأمـــين الع
لخدمات الدعم المركزيـة والمراقـب المـالي رئيـس 
المكتـب المحلـي المختـص بـأن ينـوب عنـهما فيمــا 
يتعلق بتوصيات الس. ويحدد صـك التفويـض 
شـروط ممارسـة الســـلطة وينــص علــى ضــرورة 
تقديم تقرير إلى مجلس مراقبة الممتلكات في مقـر 

 الأمم المتحدة بشأن الإجراءات التي تتخذ محليا. 
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التفسير القواعد المالية الحالية(أ) القواعد المالية الجديدة 
في الأماكن التي لم تنشـأ فيـها مجـالس   (ج)

ـــس المكتــب المحلــي  لمراقبـة الممتلكـات، يبلـغ رئي
أمــين مجلــس مراقبــة الممتلكــات في مقــر الأمــم 
المتحـدة بحـالات العجـز أو الزيـادة أو التلـــف في 

اللوازم أو المعدات أو الممتلكات الأخرى. 

 

 القاعدة ١١٠-٣٥ القاعدة ١٠٥-٢٢ 
تبـــاع اللـــوازم أو المعـــدات أو الممتلكـــــات 
الأخرى التي يعلن أا زائدة عن الحاجـة أو غـير 
ـــــن طريــــق العطــــاءات  صالحـــة للاســـتعمال ع
التنافسية، إلا إذا كان مجلـس مراقبـة الممتلكـات 

قد بت: 
ـــغ  بــأن قيمــة المبيعــات تقــل عــن مبل (أ)

يحدده وكيل الأمين العام لشؤون الإدارة؛ 
بأن مقايضة الممتلكات بدفعـة جزئيـة  (ب)
أو كاملـة مقـابل معـدات أو لـوازم بديلـــة تحقــق 

مصلحة المنظمة على الوجه الأمثل؛ 
بأنــه مــن المناســب نقــل الممتلكــــات  (ج)
الزائـدة مـن مشـروع أو عمليـة لاســـتخدامها في 
مشـــروع أو عمليـــة أخـــرى، وحـــــدد القيمــــة 
السوقية المنصفة لتنفيذ عملية (عمليات) النقل؛ 
ــــات  بأنــه مــن الأوفــر إعــدام الممتلك (د)
الزائدة أو غير الصالحة للاسـتعمال، أو إذا كـان 
ــــم  إعدامــها مفروضــا بموجــب القــانون أو بحك

طبيعة هذه الممتلكات؛ 
بأنـه ممـا يخـدم مصـالح الأمـــم المتحــدة  (هـ)
ــــع  التخلـــص مـــن الممتلكـــات بـــالإهداء أو البي
بأسعار رمزية إلى منظمة حكومية دوليــة أخـرى 
أو حكومـــة أو وكالـــة حكوميـــة أو أي هيئـــــة 

أخرى لا تستهدف الربح. 

تبـــاع اللـــوازم أو المعـــدات أو الممتلكـــــات 
الأخـرى الـتي يعلـن أـا فائضـــة أو غــير صالحــة 
للاســتعمال بنــاء علــى توصيــــة مجلـــس مراقبـــة 
ممتلكات، بالمزاد، غير أنه لا يلزم إجراء مزاد في 

الحالات التالية: 
إذا كانت القيمة التقديريـة للمبيعـات  (أ)

تقل، في رأي الس، عن ٥٠٠ ٢ دولار؛ 
إذا كـان مـن الأفضـل لمصلحـة الأمـــم  (ب)
المتحـدة البيـع بسـعر محـدد للوحـدة يوافــق عليــه 

الس؛ 
إذا رأى الــــس أن مـــــن مصلحـــــة  (ج)
ــــي أو  المنظمــة مبادلــة الممتلكــات كســداد جزئ

كلي لثمن معدات أو لوازم بديلة؛ 
إذا كان إعدام المـواد الفائضـة أو غـير  (د)
الصالحــة للاســتعمال يحقــق وفــورات أكــــبر أو 

يستوجبه القانون أو طبيعة الممتلكات؛ 
إذا كـان مـن مصلحـة الأمـم المتحـــدة  (هـ)
ـــها بأثمــان  أن يتـم التصـرف بـإهداء المـواد أو بيع
رمزية إلى منظمة حكومية دولية أو إلى حكومـة 
أو وكالــــة حكوميــــة أو أي منظمــــة أخــــــرى 

لا تستهدف الربح. 

اسـتكملت وجـرى تبسـيطها. وقـــد حــذف 
مـــن القـــاعدة ١٠٥-٢٢ التقديــــر الــــدولاري 
ــــــة  الـــوارد في الفقـــرة (أ) مـــن القـــاعدة الماليــــ
١١٠-٣٥، وفوضـت ســـلطة تحديــد ومراجعــة 
هذه العتبة بتعليمـات إداريـة أخـرى، إلى وكيـل 
الأمــــين العــــام لشــــؤون الإدارة. وللأســــــباب 
الموضحــة أعــلاه لا يعتــبر إيــــراد هـــذا التقديـــر 
ملائمـا للقواعـد (فالرقابـة الماليـــة و/أو الأحــوال 
الاقتصادية المحلية قد تجعل من المســتصوب أيضـا 
ـــة).  ممارسـة بعـض المرونـة فيمـا يتعلـق ـذه العتب
وشـطبت الفقـــرة (ب) مــن القــاعدة ٣٥/١١٠ 
لعـــدم لزومـــها. واشـــتملت الفقـــرة (ح) مـــــن 
القـــاعدة الجديـــدة ١٠٥-٢٢ حكمـــا جديــــدا 

مفسرا لذاته. 

 القاعدة ١١٠-٣٦ القاعدة ١٠٥-٢٣ 
باستثنـــــــــاء مــــا نـــص عليــــــه في القـــاعدة 
١٠٥-٢٢، تبـــاع الممتلكـــــات علــــى أســــاس 

تسديد القيمة عند التسليم أو قبله. 

باســـتثناء مـــا تنـــص عليـــه القــــاعدة  (أ)
١١٠-٣٥ (ج)، تبـاع ممتلكـات الأمـم المتحــدة 

على أساس الدفع نقدا عند التسليم أو قبله. 
للمراقــــب المــــالي أن يــــأذن خطيـــــا  (ب)
بـالخروج علـى هـذه القـاعدة إذا اقتضـــت ذلــك 
ـــــة. ويحتفــــظ بســــجل لتلــــك  مصلحـــة المنظم

الاستثناءات. 

ــــــدة  أُبقـــي علـــى الفقـــرة (أ) مــــــن القاعـــ
١١٠-٣٦ واعتـــبرت هـــي القـــاعدة الجديـــــدة 
١٠٥-٢٣. ونقحت القاعدة بشكل يسلم بـأن 
أســاليب الدفـــع الحديثـــة لا تســـتلزم التمســـك 
ـــاعدة ١١٠-١  بـالدفع نقـدا. وحيـث تغطـي الق
الاســـتثناءات مـــن جميـــع القواعـــد؛ أصبحــــت 
الفقرة (ب) من القاعدة ١١٠-٣٦ غير لازمة. 
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التفسير القواعد المالية الحالية(أ) القواعد المالية الجديدة 
 القاعدة ١١٠-٣٨  

ينشـأ مجلـس منشـورات يحـــدد الأمــين العــام  
تكوينه. 

القاعدة ١١٠-٣٩ 
يضطلع مجلس المنشورات بما يلي: 

تحديــد السياســات المنظمــــة لإعـــداد  (أ)
الوثائق وإنتاجها وتوزيعها وبيعها؛ 

تنســيق التخطيــط والإشــــراف علـــى  (ب)
تنفيــذ برنــامج المنشــورات، وإعــداد تقديــــرات 

الطباعة التعاقدية واستخدام الأموال؛ 
تنظيـم اسـتخدام طاقـة الاستنســاخ في  (ج)
الأمانة العامة لتحقيق أقصى قدر مـن الوفـورات 

والكفاءة. 

ــــــــة ١١٠-٣٨  حذفــــــت القواعــــــد الحالي
و ١١٠-٣٩ و ١١٠-٤٠ لأـا أصبحـت غــير 
ــــت تخضـــع  لازمــة. فــأموال المنشــورات أصبح
لنفـس النظـام المـالي والقواعـد الماليـة الـــتي تطبــق 
على الأموال الأخـرى. وليـس ثمـة مـا يدعـو إلى 
إدراج المســـــائل المتعلقـــــة بإنشـــــاء وتكويـــــــن 
وصلاحيــات وســلطات مجلــس المنشــــورات في 
ـــس المنشــورات غــير  النظـام المـالي (بمعـنى أن مجل
مطلـوب بموجـب القواعـد، كمـا أن المنشــورات 
لا تحتاج إلى رقابة ماليـة خاصـة). ويمكـن، عنـد 
الاقتضـاء، أن تكـــون هــذه التفــاصيل موضوعــا 

لتعليمات إدارية بديلة. 

  
 القاعدة ١١٠-٤٠ 

يكون كل رئيس إدارة مسـؤولا عـن التقيـد  
بالسياســات والإجــراءات الــتي يضعــها مجلــــس 

المنشورات. 

 

 القاعدة ١١٠-٤١  
تضطلع شعبة المراجعة الداخليـة للحسـابات  

بعمليــات مراجعــة مســـتقلة للحســـابات وفقـــا 
لأصـــول المراجعـــة المتعـــارف عليـــها والمقبولــــة 
عموما. وتفحص الشعبة سلامة وكفاية وتطبيق 
النظــم والإجــراءات والضوابــط الداخليــــة ذات 
الصلـة. وتقيمـها وتقـدم تقـارير عنــها. وتشــمل 

مراجعة الحسابات العناصر التالية: 
ــــة  الالــتزام – فحــص المعــاملات المالي (أ)
لتحديد ما إذا كـانت ملتزمـة بقـرارات الجمعيـة 
ـــالي والقواعــد الماليــة والنظــام  العامـة والنظـام الم
الأساســـــــي والنظـــــــام الإداري للموظفــــــــين، 

والتعليمات الإدارية؛ 

ـــة الداخليــة للحســابات في  أُدرجـت المراجع
النظـام المـالي والقواعـد الماليـــة الحاليــة باعتبارهــا 
ــــد النظـــام. وفي ٢٩ تمـــوز/يوليـــه  إحــدى قواع
ـــرار ٢١٨/٤٨ بــاء  اعتمـدت الجمعيـة العامـة الق
الذي أيدت فيه الأحكام ذات الصلـة في النظـام 
المالي والقواعد المالية الناظمة للمراجعة الداخليـة 
ـــذه المراجعــة بــاتت  للحسـابات. وباعتبـار أن ه
ـــة العامــة، فــإن  الآن موضوعـا لقـرار مـن الجمعي
القاعدة الحالية ١١٠-٤١ (التي لم يعـد بإمكـان 
– انظـر القـاعدة  الأمين العام تعديلها أو إلغاءها 
ـــــرار  الجديـــدة ١٠١-١) عدلـــت في ضـــوء الق
٢١٨/٤٨ بــاء وهــــي مدرجـــة الآن باعتبارهـــا 

البند الجديد ٥-١٥. 
ـــم كفــاءة   الوفـورات والكفـاءة – تقيي (ب)

ووفـــورات اســـتخدام المـــوارد الماليـــة والماديـــــة 
والبشرية في العمليات الجارية؛ 

 

الفعاليـة – فحـص الـبرامج والأنشـــطة   (ج)
ــــة العاديـــة والمـــوارد  الممولــة مــن مــوارد الميزاني
الخارجــة عــن الميزانيــة لمقارنــة النواتــج المنجــزة 
بالالتزامات الواردة في سـرد الـبرامج في الميزانيـة 

البرنامجية المعتمدة. 
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  المادة السادسة – المحاسبة  

 
القاعدة ١٠٦-١ 

 
 القاعدة ١١١-٢ 

وفقــــــا للبنديــــــــن ٦-١ و ٦-٢ تكـــــــون 
الحسابات الرئيسية للأمم المتحدة مشـتملة علـى 
سجلات تفصيلية وشاملة ومسـتكملة للأصـول 
ــــوال.  والخصـــوم المتعلقـــة بجميـــع مصـــادر الأم

وتتألف الحسابات الرئيسية مما يلي: 
حسابات الميزانية البرنامجية، وتبين:  (أ)

الاعتمادات الأصلية؛  �١�
ــــــأي  الاعتمــــادات بعــــد تعديلــــها ب �٢�

مناقلات؛ 
الأرصدة الدائنة (خلاف الاعتمادات  �٣�

المتاحة من قبل الجمعية العامة)؛ 
النفقــات، بمــــا في ذلـــك المدفوعـــات  �٤�
والصرفيات الأخرى والالتزامات غير 

المصفاة؛ 
أرصــدة المخصصــات والاعتمــــادات  �٥�

غير المثقلة؛ 
عمليــــــات حفــــــــظ الســـــــلام ذات  (ب)

الحسابات الخاصة؛ 
حسـابات دفـتر الأسـتاذ العـام، وتبــين  (ج)
جميـع المبـــالغ النقديــة المودعــة لــدى المصــارف، 
والاسـتثمارات، وحســـابات القبــض والأصــول 
الأخرى، وحسابات الدفع والخصوم الأخرى؛ 
ـــداول وســائر  صنـدوق رأس المـال المت (د)
صناديقـه الفرعيـة، وجميـع الصنـاديق الاســتئمانية 

أو غيرها من الحسابات الخاصة. 

تتألف الحسابات مما يلي: 
حسابات الميزانية البرنامجية، وتظهر:  (أ)

الاعتمادات الأصلية؛  �١�
الاعتمــــادات بعــــد تعديلــــــها بأيـــــة  �٢�

مناقلات بين الأبواب؛ 
الاعتمــادات الخاصــــة، إن وجـــدت،  �٣�
خـــلاف الاعتمـــادات الـــتي توفرهــــا 

الجمعية العامة؛ 
الاعتمادات المخصصة؛  �٤�

الالتزامات القائمة؛  �٥�
ــــا في ذلـــك الصرفيـــات  النفقــات (بم �٦�

والالتزامات غير المصفاة)؛ 
الأرصــدة المتبقيــــة مـــن الاعتمـــادات  �٧�

المخصصة والاعتمادات المفتوحة؛ 
حســابات دفــتر الأســتاذ العــام الــــتي  (ب)
تظـهر، فيمـــا يتعلــق بــالصندوق العــام، النقديــة 
بالمصـارف، والاسـتثمارات، وحسـابات القبــض 
والأصول الأخرى، وحسابات الدفــع والخصـوم 

الأخرى. 
ـــــدوق رأس  حســـابات مســـتقلة لصن (ج)
المال المتداول وصناديقه الفرعية، ولأي صنـاديق 

استئمانية أو حسابات خاصة تنشأ. 
ســـجلات تمكـــن مـــن إعـــداد بيــــان  (د)
بـأصول وخصـــوم الصنــدوق العــام، وصنــدوق 
ـــدوق اســتئماني أو  رأس المـال المتـداول وأي صن
حســاب خــــاص آخـــر في ٣١ كـــانون الأول/ 

ديسمبر من كل سنة تقويمية من الفترة المالية. 
 

نقحت حتى تتناول بشكل أوضح حسابات 
ـــررت وجــرى  جميـع أمـوال الأمـم المتحـدة. وح
تبسيطها وزيادة ربطها بالبندين ٦-١ و ٦-٢. 
كما أن القاعدة الجديدة ١٠٦-١ تعكس أيضا 
الممارسـات الحاليـــة حســب احتياجــات مجلــس 

مراجعي الحسابات. 

 القاعدة ١١١-٣  
للمراقب المالي أن يقتضـي مسـك سـجلات  

حسـابات فرعيـة، بمـا فيـها ســـجلات المســؤولية 
عن الممتلكات، على أن تفتـح حسـابات مراقبـة 

حسب الاقتضاء. 

حذفـــت لعـــدم لزومـــها: فســـلطة مســـــك 
سجلات الحسابات الفرعية (إن وجدت) باتت 
مشمولة بالبند الجديـد ٦-١ والقـاعدة الجديـدة 
١٠٦-٢؛ أمــا ســجلات الممتلكــــات فتغطيـــها 

القاعدة الجديدة ١٠٥-٢٠. 
 القاعدة ١١١-١ القاعدة ١٠٦-٢ 

تناط المسؤولية عن الحسابات بوكيل الأمين 
العام لشؤون الإدارة، الـذي ينشـئ جميـع النظـم 
ـــــين  المحاســـبية للأمـــم المتحـــدة ويســـمي الموظف

المسؤولين عن أداء المهام المحاسبية. 

ــــالي مســـؤول عـــن السياســـات  المراقــب الم
المتعلقة بالأعمال المالية للمنظمة. ويحدد المراقب 
المالي السجلات المالية ويمسكها ويفحـص جميـع 
ـــــراءات الماليــــة الرئيســــية  النظـــم الماليـــة والإج

حررت وجرى تبسـيطها وتنقيحـها لإدراج 
ــــين العـــام لشـــؤون الإدارة،  ســلطة وكيــل الأم
وتــأكيد ضــرورة تركــيز هــــذه القـــاعدة علـــى 

الحسابات والمحاسبة. 
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للمنظمة، بما في ذلك النظم والإجراءات المتعلقة 
بالمكاتب الخارجية، ويعتمدها. ويسمي المراقب 
المـــالي الموظفـــين المـــاليين المســـؤولين عــــن أداء 
الواجبـات الماليـة الهامـة. وإذا تعـذر ذلـك، تلـــزم 
موافقــة المراقــب المــالي علــى تكليــف أو تعيــين 

هؤلاء الموظفين. 
 القاعدة ١١١-٨ القاعدة ١٠٦-٣ 

وفقا للمعايير المحاسبية لمنظومة الأمم المتحدة 
ــــــاملات الماليـــــة المتعلقـــــة  تســــجل جميــــع المع
بالحسابات على أساس الاستحقاق ما لم تصدر 
تعليمـات خلافـا لذلـك مـن وكيـل الأمـين العــام 
لشؤون الإدارة، أو بموجب أحكام خاصة تنظم 
تشـــغيل الصنـــــدوق الاســــتئماني أو الحســــاب 

الخاص. 

تقيـد المعـــاملات الماليــة في الحســابات علــى 
أساس الاستحقاق، إلا ما تقضي بخلافه أحكـام 
ــــاب خـــاص أو  أي صنــدوق اســتئماني أو حس

ما يأذن به المراقب المالي. 

حـــررت ونقحـــت لإدراج ســـلطة وكيــــل 
ـــارة  الأمـين العـام لشـؤون الإدارة؛ وأُضيفـت إش
إلى المعايـير المحاسـبية لمنظومـة الأمـم المتحـدة بنــاء 

على طلب مجلس مراجعي الحسابات. 

 القاعدة ١١١-٥ القاعدة ١٠٦-٤ 
ـــــر بــــدولارات  تمســـك الحســـابات في المق
الولايات المتحدة. ويجـوز في المكـاتب الموجـودة 
ــد  خـارج المقـر أن تمسـك الحسـابات بعملـة البل
الذي يوجد فيه المكتب، شـريطة تسـجيل جميـع 
المبـالغ بالعملـة المحليـة وبمـا يعادلهـا مــن دولارات 

الولايات المتحدة. 

تمسك حسابات الأمـم المتحـدة بـدولارات 
الولايــــات المتحــــدة، غــــير أنــــه في المكــــــاتب 
الخارجيـة، يجـوز أيضـا مسـك الحسـابات بعملــة 
البلــد الــذي يوجــد فيــه المكتــب. وإذا كـــانت 
النقدية الحاضرة بعملـة غـير العملـة الـتي تمسـك 
ـــة  ــا الحســابات، يقيــد المبلــغ بكــل مــن العمل
ـــــات  المحليـــة ومـــا يعادلـــه مـــن دولارات الولاي
المتحـدة بسـعر الصـرف المحـدد بموجـب القــاعدة 

١١١-٦، ما لم يؤذن بخلاف ذلك. 

حــررت وجــرى تبســيطها. وتنطبــق أيضـــا 
ـــدة ١٠٦-٤  الجملــة الثانيــة مــن القــاعدة الجدي
على الأرصدة النقدية، التي يحتفــظ ـا بموجـب 
القـاعدة الجديـدة ١٠٤-٨ في نظـــام للســلفيات 

المستديمة (أي باعتبارها حسابات سلفيات). 

 القاعدة ١١١-٦ القاعدة ١٠٦-٥ 
يحــدد وكيــل الأمــين العــام لشــــؤون  (أ)
الإدارة أســعار الصــــرف التشـــغيلية بـــين دولار 
ــــــرى.  الولايـــــات المتحـــــدة والعمـــــلات الأخ
وتستخدم أسعار الصرف التشـغيلية في تسـجيل 

جميع معاملات الأمم المتحدة. 
تحـــدد قيمـــة المدفوعـــات المســـــجلة  (ب)
بعمــلات أخــرى بخــــلاف دولارات الولايـــات 
المتحـدة علــى أســاس ســعر الصــرف التشــغيلي 
الساري وقت تسـديدها، ويـدون أي فـرق بـين 
المبلغ الفعلي الذي يجري قبضـه وقـت الصـرف، 
والمبلـغ المفـترض الحصـول عليـه بســـعر الصــرف 
التشـغيلي، بوصفـه خسـارة أو ربحـا مـــن فــروق 

أسعار الصرف. 
عند إقفال الحسـابات الختاميـة للفـترة  (ج)
المالية، يخصم أي رصيد سالب يرد في حساب 
�الخسارة أو الربح مـن فـروق سـعر الصـرف� 
ــد أي  مـن الحسـاب ذي الصلـة في الميزانيـة، ويقي

رصيد موجب في الإيرادات المتنوعة 

يحـدد المراقـب المـالي أســـعار الصــرف  (أ)
بــــين دولار الولايـــــات المتحـــــدة والعمـــــلات 
الأخـرى، وتسـتخدم هـذه الأسـعار في تســـجيل 

جميع معاملات الأمم المتحدة. 
ـــــــل دولارات  في حالـــــة تحوي �١� (ب)
ــــة  الولايــات المتحــدة إلى عمل
ـــــد  محليـــة (أو بـــالعكس)، يعت
بـالمبلغ الفعلـي النـاتج، ويعـــالج 
أي فرق بين هذا المبلغ والمبلغ 
الـــــذي يفـــــترض الحصـــــــول 
عليـه بســـعر الصــرف الرسمــي 
بموجـــب (أ) أعـــلاه بوصفـــــه 
خســارة أو ربحــا مــن فــــروق 

أسعار الصرف. 
في حالة اشتراك عملة ثالثة في  �٢�
ــــاتج  التحويــل، فــإن المبلــغ الن
بالعملـة المحليـة بتحويـل العملــة 
الثانية يحسب بالسـعر الـوارد 
في (أ) أعلاه، ويعالج أي فرق 
بوصفـه خســـارة أو ربحــا مــن 

حررت وأُوضحت ونقحـت لإدراج سـلطة 
وكيـل الأمـين العـام لشـــؤون الإدارة. وحذفــت 
الفقـرة (ب) ��٢ مـن القـاعدة الحاليـــة ١١١-٦ 
لعدم لزومها باعتبار أا مشمولة بالجملة الثانيـة 
في الفقرة (ب) من القاعدة الجديدة ١٠٦-٥. 
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فــروق أســعار الصـــرف. وفي 
حالة عدم تحديد سعر صـرف 
للعملة الثالثة، يحسب سعرها 
ــــــها  باســـــتخدام ســـــعر صرف

بالعملة الثانية. 
عنـد إقفـال حســـابات الفــترة الماليــة،  (ج)
يخصــم رصيــد حســــاب �خســـائر أو أربـــاح 
فروق أسعار الصرف� من حسـاب الميزانيـة إذا 
كـانت هنـاك خسـارة صافيـة، وإذا كـــان هنــاك 
ــــرادات  ربـــح صـــاف، يضـــاف الربـــح إلى الإي

المتنوعة. 
عنــد إقفــال حســابات الفــــترة الماليـــة،   (ج)

يخصم رصيد حساب �خسائر أو أرباح فـروق 
أسعار الصرف� من حساب الميزانية إذا كـانت 
هنــاك خســارة صافيــة، وإذا كــان هنــاك ربـــح 

صاف، يضاف الربح إلى الإيرادات المتنوعة. 

 

  
 القاعدة ١١١-٧ 

تحمـــل حســـابات الميزانيـــة (المخصصــــات)   (أ)
بالمصروفــات الفعليــة والالتزامــات المرتبــط ـــا 
ــــات.  بموجـــب عقـــود لتوريـــد لـــوازم أو خدم
وتصفى الالتزامات وتحول إلى مصروفات فعليـة 

عند تنفيذ عقد توريد اللوازم والخدمات 

حذفت باعتبارها غير لازمـة: فـالجزء (أ) تغطيـة 
القاعدة الجديدة ١٠٥-٧؛ والجـزء (ب) يغطيـه 
البند الجديد ٦-١؛ والجزء (ج) تغطيـة القـاعدة 

الجديدة ١٠٥-٨. 

في اية السنة التقويمية الأولى من الفترة   (ب)
الماليـة، تظـهر الحسـابات أي رصيـد غـير مرتبــط 

به من الاعتمادات، وفقا للبند ١١-١. 

 

في ايــة الفــترة الماليــة، يقــوم موظـــف   (ج)
التصديق المختص، بالتشاور مـع المراقـب المـالي، 
ـــاة للفــترة الماليــة  بفحـص الالتزامـات غـير المصف
ـــالفترة  الجاريـة، فضـلا عـن الالتزامـات المتعلقـة ب
الماليــة الســابقة الــتي يلــزم أن يفحصــها دوريــــا 
ـــاعدة ١١٠-٩،  موظفــو التصديــق بموجــب الق
وتلغى هذه الالتزامات أو يعـاد الارتبـاط ـا في 

الفترة المالية التالية وفقا للبند ٤-٣. 

 

 
القاعدة ١٠٦-٦ 

 
 القاعدة ١١٠-٣٧ 

تقيـد حصيلـة مبيعـات الممتلكـــات بوصفــها 
إيرادات متنوعة، إلا في الحالات التالية: 

إذا أوصــى مجلــــس مراقبـــة الممتلكـــات  (أ)
ـــن  باسـتخدام هـذه الحصيلـة مباشـرة في سـداد ثم
ــــد أي  شــراء المعــدات أو اللــوازم البديلــة (ويقي

مبلغ متبق على أنه إيرادات متنوعة)؛ 

تضاف حصيلة مبيعـات الممتلكـات إلى  (أ)
الميزانيـــة العاديـــة أو الصنـــدوق الاســـــتئماني أو 
الحساب الخاص، بوصفها إيرادات متنوعة، غير 

أنه: 
إذا أوصــى مجلــس مراقبــة الممتلكــــات،  �١�
بموجـــــب القـــــــاعدة ١١٠-٣٥ (ح)، 
ــــة مباشـــرة في  باســتخدام هــذه الحصيل
سداد ثمن شراء معدات أو لـوازم بديلـة 
ـــة العاديــة  يضـاف أي رصيـد إلى الميزاني
أو الصنــدوق الاســتئماني أو الحســــاب 

ـــاعدة  حــررت واســتكملت ونقحــت وفقــا للق
الجديدة ١٠٥-٢٢ والبند الجديد ٥-١٤. 
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الخاص، بوصفه إيرادات متنوعة؛ أو 

لا تعتبر مقايضة الممتلكـات بمثابـة بيـع،  �٢�
ـــــن تكلفــــة شــــراء  وتخصـــم القيمـــة م

الممتلكات البديلة؛ أو 
حينما لا تعتبر مقايضة الممتلكات بيعا،  (ب)
ــــات  وتخصــم القيمــة مــن تكلفــة شــراء الممتلك

البديلة؛ 
ــــة هـــي  حينمــا تكــون الممارســة العادي (ج)
ــــــى مـــــواد أو معـــــدات معينـــــة  الحصــــول عل
واستخدامها فيما يتعلق بعقد معين، ثم اسـترداد 
هذه المواد أو المعدات وبيعها في مرحلة لاحقة؛ 

  

حينما تقيد حصيلة بيع فـائض المعـدات  (د)
مــن مشــروع معــين لحســاب ذلــك المشـــروع، 
شريطة ألا يكون ذلك الحساب قد أقفل بعد؛ 

  

ـــدات مــن مشــروع مــا  حينـا تنتقـل مع (هـ)
ـــاب  لتســتخدم في مشــروع آخــر ويكــون حس
المشروع التارك للمعدات مفتوحا، تقيـد القيمـة 
السوقية المنصفة لهذه المعدات لحسـاب المشـروع 
التارك للمعدات وتخصم مـن حسـاب المشـروع 

المتلقي لها؛ 

ــى  إذا كـانت الممارسـة العاديـة تقـوم عل �٣�
ـــــــة  شــــــراء مــــــواد أو معــــــدات معين
واستخدامها فيما يتعلق بعقد معـين، ثم 
اسـترداد هـذه المـواد أو المعـدات وبيعـها 
ـــة، للمراقــب المــالي أن  في مرحلـة لاحق
يــأذن بقيــد حصيلــة البيــع في الجــــانب 
الدائـن مـن الحسـاب أو الحسـابات الــتي 

اشتريت منها. 

 

حيثما تنطبق الطرائق البديلة الـتي تنظـم  (و)
التصــرف في أصــول عمليــات حفــظ الســـلام، 

والمحددة في البند ٥-١٤. 

  

  
 القاعدة ١١٤-٣ 

ــات   حيـث يكـون توريـد السـلع والخدم (أ)
ذا طـــابع منتظـــم ومســـــتمر تشــــتمل الميزانيــــة 
البرنامجية للمنظمة على نـص يحكـم توريـد هـذه 
السلع والخدمات وأي إيرادات تأتي منه، إلا إذا 
عقدت ترتيبات للمعاملة بـالمثل بموافقـة المراقـب 
المــالي. وفي تلــك الحالــة، تحمــل تكلفــة الســـلع 
والخدمــات علــى اعتمــادات الميزانيــــة العاديـــة، 

وتضاف الإيرادات إلى الإيرادات المتنوعة. 

القــاعدة الحاليــة ١١٤-٣ صــدرت بمذكـــرة في 
عـام ١٩٩٠ (وليـس بوصفـها جـزءا مـن النظـــام 
 (ST/SGB/Financial Rules/1/Rev.3 (1985)
وتنص على ترتيبات محاسبية خاصة فيمـا يتعلـق 
ــــة (انظـــر القـــاعدة  باتفاقــات الخدمــات الإداري
الجديدة ١٠٥-١١). وهذه القاعدة لا صلة لهـا 
ــــات  بـــالبند، وقـــد حذفـــت. واتفاقـــات الخدم
ــــات محاســـبية  الإداريــة ليســت بحاجــة إلى ترتيب
خاصـة لأـا خاضعـة لـذات الأنظمـة والقواعـــد 
المحاسبية التي تخضع لها الأنشـطة الأخـرى للأمـم 

المتحدة. 
ــة،   في حالـة عـدم وجـود نـص في الميزاني (ب)

تخصــم النفقــات، بموافقــة المراقــب المــالي، مــــن 
ــــر  التـأمين الـذي يطلـب مـن الطـرف المعـني، غيـ
أنــه، في ظــروف خاصــة، ولا ســــيما في حالـــة 
تقـــديم الســــلع والخدمــــات إلى حكومــــات أو 
ـــالي أن يــأذن  وكـالات متخصصـة، للمراقـب الم
بتحميــل النفقــات بصفــة أوليــة علــى حســـاب 
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نفقات مؤجلة إلى حين اسـتردادها مـن الطـرف 
المعني. 

يحتفظ بحسابات منفصلة لتسجيل جميع   (ج)
المعــاملات الماليــة المتصلــة باتفاقــات الخدمــــات 
الإداريــة. وتــدرج أرصــدة هــذه الحســـابات في 
البيانات المالية للأمم المتحدة في إطـار حسـابات 
الدفـع. وتقيـد لحســـاب الخدمــات الإداريــة ذي 
الصلـة أي فوائـد مكتسـبة علـى الأمـوال المحتفـظ 
ـــا المبــالغ المدرجــة في الاتفــاق لأغــراض  ـا. أم
تسديد التكاليف إلى الأمم المتحدة فتخصم مـن 
حسـاب الخدمـــات الإداريــة ذي الصلــة وتقيــد 
لحسـاب الأمـم المتحـدة بوصفـها إيـرادات دعـــم 

برنامجي خارجة عن الميزانية. 

 

 
القاعدة ١٠٦-٧ 

 
 القاعدة ١٠٤-٣ 

الالتزامات المالية التي تنشأ قبل الفـترة الماليـة 
ــا،عمـلا بـالبند ٥-٧ والقـاعدة ١٠٥-  المتصلة

٢، تقيد في حساب مصروفات مؤجلـة، وتحـول 
المصروفات المؤجلة إلى الحساب المناسـب حينمـا 

تصبح الاعتمادات والأموال اللازمة متاحة. 

في حالـة وجـــود التزامــات قانونيــة في ايــة 
ـــة تكــون قــد نشــأت مــن التفويــض  الفـترة المالي
الممنوح بعقد ارتباطات بموجب القاعدة ١١٠-

٦ (أ)، تحمـــــل الارتباطـــــات علـــــى حســــــاب 
المصروفـــات المؤجلـــــة. ثم ترحــــل المصروفــــات 
ـــاب المناســب لــدى  المؤجلـة، بدورهـا، إلى الحس

توافر الاعتمادات أو الأموال اللازمة. 

حررت ووضحت. 

 
القاعدة ١٠٦-٨ 

 
 القاعدة ١١٠-١٤ 

لوكيل الأمين العـام لشـؤون الإدارة أن  (أ)
يأذن، بعد إجراء تحقيق واف، بشـطب الخسـائر 
في النقديـة والقيمـة الدفتريـــة لحســابات القبــض 
ــــل  وأوراق القبــض الــتي تعتــبر متعــذرة التحصي
ويقــــدم بيــــان موجــــز بالخســــائر في النقديـــــة 
ـــــي  وحســابات القبــض إلى مجلــس مراجعـــــــــــ
الحسابـات في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر بعـد 

انتهاء الفترة المالية. 

ـــالي أن يــأذن، بعــد إجــراء  للمراقـب الم (أ)
تحقيق واف، بشطب الخسائر في النقدية والقيمـة 
الدفتريـة لحسـابات القبـض وأوراق القبـــض الــتي 
يعتقــد بتعــذر تحصيلــها، غــير أنــه تلــزم موافقـــة 
ـــن  الأمـين العـام علـى شـطب المبـالغ الـتي تزيـد ع

٠٠٠ ١٠ دولار. 

ـــين الســلطة المخولــة لوكيــل الأمــين  نقحـت لتب
ـــأن يــأذن بــإجراء جميــع  العـام لشـؤون الإدارة ب
عمليــات الشــطب المطلوبــة وأن يتخــذ القــــرار 
النـهائي بشـأن المبـالغ الـتي سـتقيد علـى حســاب 
الموظفــين أو غــيرهم نتيجــة لحــدوث الخســـائر. 
والجملــة الثانيــــة مـــن الجـــزء (أ) مـــن القـــاعدة 
ـــن  الجديــدة ١٠٦-٨، ومعــها الجملــة الثانيــة م
الجزء (أ) من القاعدة الجديدة ١٠٦-٩، تحـلان 

محل القاعدة الحالية ١١١-١٠. 
يحدد التحقيق، في كل حالة، المسـؤولية  (ب)
الواقعـــــة، إن وجـــــدت، علـــــى أي موظـــــــف 
ــــم المتحـــدة عـــن  (موظفــين) مــن موظفــي الأم
الخسارة أو الخسائر. ويجوز مطالبة هذا الموظف 
ــا  (هـؤلاء الموظفـين) بسـداد مبلـغ الخسـارة جزئي
أو كليـا للأمـم المتحـدة. ويحـــدد وكيــل الأمــين 
العام لشؤون الإدارة بصـورة ائيـة جميـع المبـالغ 
الـتي سـتقيد علـــى حســاب هــؤلاء الموظفــين أو 

غيرهم نتيجة لحدوث الخسائر. 

يحدد التحقيق، في كل حالة، المسـؤولية  (ب)
ــــدت، علـــى أي موظـــف مـــن  الواقعــة، إن وج
ــــوز  موظفــي الأمــم المتحــدة عــن الخســائر. ويج
مطالبة هذا الموظف بسداد مبلـغ الخسـارة جزئيـا 

أو كليا. 

 

 
القاعدة ١٠٦-٩ 

 
 القاعدة ١١٠-١٥ 

لوكيل الأمين العـام لشـؤون الإدارة أن  (أ)
يأذن، بعد إجراء تحقيق واف، بشـطب الخسـائر 
في ممتلكات الأمم المتحـدة، وتسـوية السـجلات 

ـــالي أن يــأذن، بعــد إجــراء  للمراقـب الم (أ)
تحقيـق واف في كـل حالـة، بشـطب الخســائر في 
ممتلكات الأمم المتحــدة أو بـإجراء أيـة تسـويات 

ـــين الســلطة المخولــة لوكيــل الأمــين  نقحـت لتب
ـــأن يــأذن بــإجراء جميــع  العـام لشـؤون الإدارة ب
عمليــات الشــطب المطلوبــة وأن يتخــذ القــــرار 
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ـــع الممتلكــات  كـي يتفـق الرصيـد المبـين فيـها، م
الماديــة الفعليــة. ويقــــدم كذلـــك بيـــان موجـــز 
بالخسـائر في الممتلكـات غـير الهالكـــة إلى مجلــس 
ـــة  مراجعـي الحسـابات في موعـد لا يتجـاوز ثلاث

أشهر بعد انتهاء الفترة المالية. 

أخــرى في الســجلات لتكــــون الأرصـــدة الـــتي 
تظهرها السجلات مطابقة للكميات الفعلية. 

النـهائي بشـأن المبـالغ الـتي سـتقيد علـى حســاب 
الموظفــين أو غــيرهم نتيجــة لحــدوث الخســـائر. 
ــــدة ١٠٦-٨،  وكمـــا في حالـــة القـــاعدة الجدي
ـــدة ١٠٦-٩ مزيــدا مــن  تتضمـن القـاعدة الجدي
ـــات المحتملــة. والجملــة  التفـاصيل بشـأن التحقيق
الثانيــة مــــن الجـــزء (أ) مـــن القـــاعدة الجديـــدة 
١٠٦-٩، ومعـها الجملـة الثانيـــة مــن الجــزء (أ) 
ــــلان محـــل  مــن القــاعدة الجديــدة ١٠٦-٨، تح

الجزء (ب) من القاعدة الحالية ١١١-١٠. 
يحدد التحقيق، في كل حالة، المسـؤولية  (ب)
الواقعـــــة، إن وجـــــدت، علـــــى أي موظـــــــف 
ــــم المتحـــدة عـــن  (موظفــين) مــن موظفــي الأم
الخسارة أو الخسائر. ويجوز مطالبة هذا الموظف 
ــا  (هـؤلاء الموظفـين) بسـداد مبلـغ الخسـارة جزئي
أو كليـا للأمـم المتحـدة. ويحـــدد وكيــل الأمــين 
العام لشؤون الإدارة بصـورة ائيـة جميـع المبـالغ 
الـتي سـتقيد علـــى حســاب هــؤلاء الموظفــين أو 

غيرهم نتيجة لحدوث الخسائر 

يكـون للمراقـــب المــالي القــرار النــهائي  (ب)
فيما يتعلق بجميع المبالغ التي تقيـد علـى حسـاب 
الموظفــين أو غــيرهم بســبب مســــؤوليتهم عـــن 

الخسارة. 

 

 
القاعدة ١٠٦-١٠ 

 
 القاعدة ١١١-٤ 

تقدم فيما يتعلق بجميع حسابات الأمـم  (أ)
المتحــدة، عــــدا عمليـــات حفـــظ الســـلام ذات 
الحسـابات الخاصـة، بيانـات ماليـة مؤقتـة تغطـــي 
السنة الأولى من فـترة السـنتين الماليـة، حـتى ٣١ 
ـــــك إلى مجلــــس  كـــانون الأول/ ديســـمبر، وذل
مراجعــي الحســابات في موعــد لا يتجـــاوز ٣١ 
آذار/ مارس من السنة التالية. وفيما يتعلــق ـذه 
الحسابات ذاا، تقدم بيانات مالية ائية تغطـي 
ــــة، حـــتى ٣١ كـــانون  كلتــا ســنتي الفــترة المالي
الأول/ديســــمبر أيضــــا، إلى مجلــــس مراجعـــــي 
الحسابات في موعد لا يتجاوز ٣١ آذار/مـارس 
ـــة. وتحــال إلى اللجنــة  التـالي لانتـهاء الفـترة المالي
الاستشارية أيضا نسخ من هذه البيانات الماليـة. 
ويجوز إعداد بيانات مالية إضافية كلما، وحالمـا 
يرى وكيل الأمين العام لشؤون الإدارة ضـرورة 

لذلك. 

يعد المراقب المالي البيانات الماليـة للسـنة  (أ)
التقويمية الأولى من الفـترة الماليـة في ٣١ كـانون 
الأول/ديســمبر مــن تلــك الســـنة ويقدمـــها إلى 
مجلس مراجعي الحسـابات في موعـد لا يتجـاوز 
ـــــك الســــنة  ٣١ آذار/مـــارس التـــالي لنهايـــة تل
التقويميـة. ويعـد المراقـــب المــالي البيانــات الماليــة 
النهائية للفترة المالية ويقدمها إلى مجلس مراجعي 
الحسابات في موعد لا يتجاوز ٣١ آذار/مـارس 
ــذه  التـالي لنهايـة تلـك الفـترة الماليـة، وتتضمـن ه

البيانات المالية ما يلي: 
ــادات  بيـان اعتمـادات الميزانيـة، والاعتم �١�
المخصصـــــــة، والاعتمـــــــادات غــــــــير 
ــــط ـــا  المخصصــة، والالتزامــات المرتب
والأرصــــدة غــــير المرتبــــط ــــا مــــــن 
الاعتمــادات المخصصــة والاعتمــــادات 

المفتوحة؛ 

نقحت لتغطي البيانـات الماليـة لجميـع حسـابات 
الأمـم المتحـدة ولتبـــين الســلطة المخولــة لوكيــل 
الأمـــــين العـــــــام لشــــــؤون الإدارة. وتتــــــألف 
القاعدة الجديدة ١٠٦-١٠ من القـاعدة الحاليـة 
١١١-٢، في شــــــــكل محــــــــــرر ومبســـــــــط، 
ــن ٥-١١  بـدون تكـرار أحكـام البنديـن الجديدي
ــدة ١٠٦-١٠  و ٦-١. وتعكـس القـاعدة الجدي
أحــدث صيغــة للمتطلبــات الــتي تنظـــم إعـــداد 
ـــات مجلــس  البيانـات الماليـة وعرضـها: أي متطلب
ــــــارية  مراجعــــي الحســــابات واللجنــــة الاستش

والجمعية العامة. 

في حالـة عمليــات حفــظ الســلام ذات  (ب)
الحسـابات الخاصـــة، تقــدم إلى مجلــس مراجعــي 
الحسابات بيانات مالية عن الفترة المالية السنوية 
ــران/يونيـه، وذلـك في موعـد  المنتهية في ٣٠ حزي

لا يتجاوز ٣٠ أيلول/سبتمبر من السنة ذاا. 
تشمل البيانات المالية المقدمة إلى مجلـس  (ج)
مراجعي الحسابات فيما يتعلق بجميع الحسـابات 

ما يلي: 
بيان الإيرادات والنفقات والتغـيرات في  �١�

الاحتياطيات وأرصدة الصناديق؛ 

بيـان موجـــز بالاعتمــادات والإيــرادات  �٢�
ــــــائض  والالتزامــــات المرتبــــط ــــا وف

الميزانية؛ 
بيان أصول وخصوم ورصيد الصندوق  �٣�

العام؛ 
بيان صندوق رأس المال المتداول؛  �٤�

بيان أصول وخصـوم ورصيـد كـل مـن  �٥�
الصنــــاديق الاســــتئمانية والحســــــابات 

الخاصة؛ 
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بيان الأصول والخصـوم والاحتياطيـات  �٢�

وأرصدة الصناديق؛ 
بيان التدفقات النقدية؛  �٣�

ما قد يطلب من جداول أخرى؛  �٤�
الملاحظات المرفقة بالبيانات المالية.  �٥�

بيان الإكراميات؛  �٦�
ما يطلب من بيانات أخرى؛  �٧�
الجداول المؤيدة، وتتضمن:  �٨�
موجز الحسابات؛  أ -

حالــــة اشــــتراكات وســـــلف  ب -
الدول الأعضاء؛ 

موجز الاستثمارات؛    ج -
موجز الإيرادات المتنوعة؛    د -
ما يطلب من جداول أخرى.    هـ -
ــــترات   تعــد بيانــات ماليــة أيضــا في الف (ب)

الأخرى التي يحددها المراقب المالي. 
 

تحال نسخ من جميع البيانـات الماليـة إلى   (ج)
اللجنة الاستشارية. 

 

  
 القاعدة ١١١-١٠ 

يقدم إلى مجلس مراجعي الحسابات ما يلي:  
بيــان موجــــز بـــاللوازم والمعـــدات  (أ)
والممتلكــــات الأخــــرى المثبتــــــة في ســـــجلات 

الممتلكات؛ 
ـــــــة  تفـــــاصيل الخســـــائر في النقدي (ب)

واللوازم والأصول الأخرى التي شطبت؛ 

حذفـــت باعتبارهـــا غـــير لازمـــة: فـــــالجزء (أ) 
استعيض عنه بالجزء (ب) مـن القـاعدة الجديـدة 
ـــــــه  ١٠٥-٢٠؛ والجــــــزء (ب) اســــــتعيض عن
بالجزأين (أ) من القـاعدتين الجديدتـين ١٠٦-٨ 
ــات  و ١٠٦-٩؛ والجـزء (ج) تغطيـة �الصلاحي
الإضافيـة الـــتي تنظــم مراجعــة حســابات الأمــم 
المتحدة� المرفقة بالنظام المالي والقواعد المالية. 

أي بيانات أخرى يطلبها الس.    (ج)
 

القاعدة ١٠٦-١١ 
 

 القاعدة ١١١-١١ 
ـــــبية وغيرهــــا مــــن  يحتفـــظ بالســـجلات المحاس
السـجلات الماليـة وسـجلات الممتلكـــات وجميــع 
المستندات الداعمة للفترات التي يتفـق عليـها مـع 
مجلس مراجعي الحسابات، ويجـوز بعدهـا، بـإذن 
ـــدام  مـن وكيـل الأمـين العـام لشـؤون الإدارة، إع

هذه السجلات والمستندات. 

ـــــبية وغيرهــــا مــــن  يحتفـــظ بالســـجلات المحاس
السـجلات الماليـة وسـجلات الممتلكـــات وجميــع 
المستندات المؤيدة للفترة أو الفترات المتفق عليـها 
مـع مجلـس مراجعـي الحسـابات، ويجـــوز بعدهــا، 
بإذن من المراقب المالي، إتـلاف تلـك السـجلات 

والمستندات 

حـررت ونقحـت لتبـين السـلطة المخولـة لوكيــل 
الأمين العام لشؤون الإدارة. 
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